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‫‫لبنـــان‬‬

‫‫لبنـــان‬‬
‫‫لبنان جمهورية برلمانية يبلغ عدد سكانه حوالي أربعة ملايين نسمة. رئيس الجمورية مسيحي ماروني، ورئيس الوزراء مسلم سني، ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي.  في 7 حزيران/يونيو، أجرت البلاد انتخابات برلمانية اعتبرها المراقبون الدوليون حرة ونزيهة بوجه عام.  وفي أيار/مايو 2008 انتخب البرلمان الرئيس ميشال سليمان، الذي يتولى منصب رئيس الدولة.  وفي 27 حزيران/يونيو، قام الرئيس والبرلمان بتعيين سعد الحريري لمنصب رئيس الوزراء المكلف، وقد قام الحريري بعد مفاوضات مطولة بتشكييل الحكومة يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر.  ‫وبصورة عامة، حافظت السلطات المدنية على سيطرتها الفعالة على قوات الأمن.‬  ‫‫ويطالب قرارا مجلس الأمن (UNSC) رقم 1559 و1701 الحكومة إحكام سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح الميليشيات، ‫‫لكن بالرغم من وجود قوات الأمن اللبنانية وقوات الأمن التابعة للأمم المتحدة، إلا أن حزب الله حافظ على سيطرة ملحوظة على أجزاء من لبنان، بينما فشلت الحكومة في تحقيق تقدم ملموس في اتجاه حلّ الميليشيات ونزع أسلحتها، بما في ذلك حزب الله.  وقد استمرت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في التصرف ككيانات ذات حكم ذاتي، واحتفطت بقوات أمنية وميليشيات لا تخضع لسلطة مسؤولي الحكومة.
‬‬ 

‫‫وقد كانت هناك قيودا عديدة على حق المواطنين في تغيير حكومتهم بشكل سلمي.  وارتكبت جهات غير معروفة عمليات قتل غير قانونية، كما أفادت تقارير عن حالة اختفاء واحدة خلال العام يحتمل أن تكون وراءها دوافع سياسية.  وقد قامت قوات الأمن باعتقال عدداً من الأشخاص بشكل تعسفي. ‫ ‫وقد ظل تعذيب الموقوفين يطرح مشكلة، بالإضافة إلى مشكلة الأوضاع الرديئة في السجون، وفترات الاحتجاز الطويلة التي تسبق المحاكمة، والتأخير الكبير في سير المحاكمات.‬‬ ‫ كما ‫انتهكت الحكومة حق المواطنين في الخصوصية، وكانت هناك بعض القيود على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك ترهيب الصحفيين.‬‬ ‫ ‫وقدعانت الحكومة من الفساد وانعدام الشفافية.  وكانت هناك قيود على حرية الحركة بالنسبة للاجئين غير المسجلين. كما استمر التمييز الواسع والمنهجي ضد اللاجئين الفلسطينيين والأقليات.  و‫‫استمر أيضا العنف المنزلي والتمييز الاجتماعي ضد المرأة، وكذلك العنف ضد الأطفال، وعمالة الأطفال.‬‬ 
‫‫احترام حقوق الإنسان‬‬
‫‫الجزء 1: احترام كرامة الإنسان، بما في ذلك عدم تعريضه لأيا مما يلي:‬‬

‫‫أ – الحرمان التعسفي أو غير المشروع من الحياة ‬‬
‫لم ترد أي تقارير عن ارتكاب الحكومة أو أحد ممثليها أي أعمال قتل على نحو تعسفي أو غير مشروع.  وكان هناك ما لا يقل عن عملية قتل واحدة لشخصية بارزة من قبل معتدون مجهولون.  وفي 23 آذار/مارس، انفجرت قنبلة على جانب الطريق بالقرب من مخيم اللاجئين الفلسطينيين المية ومية، شرقي صيدا، ما أدى إلى مقتل كمال مدحت، نائب مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية في البلاد، وأكرم ضاهر وخالد ضاهر ومحمد شحادة. 

وقد وردت تطورات قليلة في شأنأم عمليات القتل التي تمت من قبل معتدون مجهولون في السنوات السابقة. 

في نهاية العام كانت التحقيقات جارية في انفجارين وقعا في كانون الثاني/يناير 2008 استهدف أحدهما سيارة دبلوماسية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين من موظفي الأمن، أما الثاني فقد أدى إلى مقتل مهندس الاتصالات في فرع المعلومات النقيب وسام عيد في قوى الأمن الداخلي (ISF) وثلاثة آخرين وإصابة 36. 

وخلال أعمال الشغب التي جرت خلال شهر كانون الثاني/يناير 2008 احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في منطقة الشياح التي تقطنها غالبية شيعية، قام مهاجم مجهول الهوية بإطلاق النار على مسؤول في حركة أمل مما أدى إلى مقتله.  وردا على ذلك، تحولت أعمال الشغب إلى أعمال عنف، وقام المتظاهرون بإلقاء الحجارة وإشعال النيران في السيارات، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، وإصابة أكثر من 19.  و‫‫في شباط/فبراير، إعتقلت القوات المسلحة اللبنانية سبعة عشر شخصاً، بمن فيهم أحد عشر جندياً وثلاثة ضباط، لاستخدامهم القوة المفرطة في احتواء التظاهرات.  وقد أفرجت السلطات في وقت لاحق عن الضباط الثلاثة وبعض الجنود وأفراد آخرين بكفالة مالية.

‫‫
وفي أيلول/سبتمبر 2008، قام مجهولون بزرع سيارة مفخخة أدى انفجارها إلى مقتل صالح العريضي وهو شخصية درزية من قوى المعارضة كما أدى الانفجار إلى إصابة ستة أشخاص آخرين.‬‬ ‫ ‫وقد زعم أنّ العريضي لعب دوراً هاماً في جهود المصالحة بين الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال أرسلان في أعقاب نزاع أيار/مايو 2008 مع حزب الله.‬‬ وحتى نهاية العام كانت القضية لا تزال قيد التحقيق.

ولم ترد أي تطورات في التحقيقات التي أعقبت عدة وفيات التي تمت بواسطة سيارات مفخخة عام 2007، بما في ذلك التفجير الذي أودى بحياة عضو البرلمان وليد عيدو وعشرة آخرين في يونيو/حزيران والذي أودى بحياة النائب أنطوان غانم وثمانية آخرين في أيلول/سبتمبر. ‫‫ كما لم ترد أي تطورات جديدة في مقتل عضو حركة الجهاد الإسلامي محمود مجذوب وأخيه في عام 2006، أو في حادث انفجار قنبلة على جانب الطريق في الرميلة عام 2006 والذي أدى إلى إصابة العقيد سمير شحادة من قوى الأمن الداخلي (ISF) وأودى بحياة أربعة من حراسه الشخصيين.‬‬
ولا يزال من الصعب التمييز بين الجرائم ذات الدوافع السياسية التي يزعم أن جماعات المعارضة أو الإرهابيين قد قاموا بارتكابها وبين الأعمال الإجرامية البسيطة أو النزاعات، ذلك لعدم قيام الحكومة بممارسة سيطرتها على جميع أراضيها، ولأن التحقيق في حالات القتل المشبوهة نادرا ما أدى إلى ملاحقات قضائية. 

في نيسان/أبريل 2008، زعم أن جوزيف وطوني زوكي، وهما من أنصار النائب ايلي سكاف المؤيد لتحالف 8 آذار، قد أطلقا النار وقتلا اثنين من أنصار حزب الكتائب وهما نصري ماروني وسليم عاصي، وذلك خلال افتتاح مقر حزب الكتائب في زحلة.  وحتى نهاية العام ظل جوزيف وطوني زوكي طليقي السراح. 

‫‫وفي أيار/مايو 2008 احتل مقاتلو المعارضة بقيادة حزب الله أجزاء من وسط بيروت إحتجاجاً على قرارين اتخذتهما الحكومة ضد حزب الله.‬‬  ‫وقد ‫أعقب ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة بين المعارضة ذات الأغلبية الشيعية والسنة الموالين لقوى الأكثرية (النيابية).‬‬  ‫‫وقد استهدفت هذه العمليات مكاتب الأحزاب السياسية والمراكز الإعلامية السنية.‬‬ ‫‫ كما وقعت صدامات مسلحة بين الدروز وحزب الله في جبال لبنان، وبين السنة والعلويين في شمال البلاد.‬‬  ‫‫وقد أفيد أن النزاعات التي وقعت خلال أيار/مايو 2008 خلفت ما يزيد عن ثمانين قتيلاً ومئتين وخمسين جريحاً.‬‬
‫‫وقد أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأن أعضاء الجماعات المعارضة، وهي حزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي، قد قاموا  باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف صاروخية (آر بي جي) في مناطق مكتظة بالسكان في بيروت خلال نزاع أيار/مايو 2008، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين.‬‬ ‫‫ وعلى سبيل المثال، أفادت "هيومن رايتس ووتش" أيضا أنّ مسلحين من المعارضة قتلوا أمل بيضون وابنها هيثم طبارة، بواسطة قذيفة آر بي جي بينما كان الاثنان يحاولان الفرار من منطقة رأس النبع حيث يقطنان.‬‬  ‫‫كما أطلق مسلحو المعارضة النار وجرحوا شقيقي طبارة في وقت لاحق من ذلك اليوم، حين كان الاثنان يحاولان اللحاق بباقي أفراد أسرتهما في المستشفى.‬‬
‫‫
وخلال شهر أيار/مايو أيضا، لجأ أنصار الجماعات الموالية للحكومة، وهما تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، إلى استخدام العنف ضد مدنيين موالين للمعارضة ومكاتب تابعة لها في مناطق تخضع لسيطرة الجماعات الموالية للحكومة في شمال لبنان والبقاع والشوف.‬‬  ‫‫وحسب ما أفاد حزب الله، فإنّ مقاتلي الحزب التقدمي الاشتراكي قاموا باعتقال، اثنين من أتباع الحزب ثم أعدموهم.  وبعد فحص صور العنصرين التابعين لحزب الله، أفادت "هيومن رايتس ووتش" أن مقاتلي الحزب التقدمي الاشتراكي أطلقوا النار عن قرب على رأس واحد من الضحايا على الأقل.  ‫‫وفي بلدة حلبا شمال لبنان، قتل مسلحون سنّة عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي بعد استسلامهم.‬‬  وطبقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد وجه الجهاز القضائي لائحة اتهام واحدة تتعلق باشتباكات مايو/ آيار 2008، بحق شخص أطلق النار على مدنيين.  وقد تعطلت التحقيقات الأخرى ولم يمثل أحد أمام القضاء بحلول نهاية العام.
وفي أيار/مايو 2008 أسفر انفجار عن مقتل الجندي أسامة حسن في موقع لمخابرات الجيش بالقرب من مدينة طرابلس الشمالية.  وفي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر من عام 2008، استهدف هجومان منفصلان بالقنابل حافلتين مليئتين بجنود الجيش اللبناني وهم في طريقهم للعمل في طرابلس، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا، من بينهم 14 جنديا، وإصابة أكثر من 90 آخرين.  وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008 أصدر المدعي العام تهما بحق 34 من المشتبه بهم اتهموا بتنفيذ هجمات إرهابية، بما في ذلك الهجوم على موقع مخابرات الجيش وتفجير حافلات الجنود في طرابلس.  وقد ظلت السلطات تعتقل 26 من المشتبه بهم حتى نهاية العام، ولكن ثمانية آخرين، من بينهم فادي غسان إبراهيم، لا زالوا طليقي السراح.  وقد اتهمت السلطات القضائية إبراهيم الذي يشتبه في إنتمائه لجماعة فتح الإسلام بمقتل العميد الركن فرنسوا الحاج وحارسه الشخصي عام 2007. 

وبنهاية العام، استمر احتجاز أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعة فتح الإسلام اتهموا بقيادة تفجير حافلتي عين علق عام 2007 وذلك دون توجيه إدانة رسمية ودون تحقيق أي تقدم نحو الحصول على محاكمة. 

في 29 نيسان/أبريل، أمرت المحكمة الخاصة بلبنان المعينة من قبل الأمم المتحدة الحكومة بالإفراج عن أربعة جنرالات اشتبه في تعاونهم في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين عام 2005 وذلك لعدم كفاية الأدلة.  والضباط الأربعة هم اللواء جميل السيد، المدير السابق للأمن العام، واللواء علي الحاج، القائد السابق لقوى الأمن الداخلي، والعميد الركن ريمون عازار، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية، والعميد الركن مصطفى حمدان، القائد السابق للحرس الجمهوري. 

‫‫وخلال العام الماضي، استمرت القنابل العنقودية الإسرائيلية التي تم إلقاؤها خلال نزاع عام 2006 في قتل وإصابة المدنيين.‬‬  وفي نيسان/أبريل قدرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن هذه القنابل تتسبب في المتوسط بقتل مدنيين كل شهر.  ويقدر مركز التنسيق لنزع الألغام في جنوب لبنان التابع للأمم المتحدة وجود ما بين 560،000 و 1.1 مليون ذخيرة غير منفجرة متبقية، وذلك بالرغم من جهود إزالة المتفجرات الجارية في البلاد.  وبحلول نهاية العام، كانت هذه الذخائر قد تسببت في قتل 44 شخصا منذ انتهاء النزاع.  وفي 13 أيار/مايو، قدمت إسرائيل بيانات استهداف هذه الذخائر إلى الحكومة اللبنانية للمساعدة في التخلص من الذخائر المتفجرة وجهود إزالة الألغام. 

ب.
الاختفاء‬‬
كان هناك تقرير واحد عن ما يزعم أنه اختفاء ذي دوافع سياسية خلال العام.  ففي 12 شباط/فبراير، قام ثلاثة رجال مقنعين بإختطاف مدير مكتب خدمة العمليات المعلوماتية في طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية، جوزيف صادر، حين ترجل من حافلة متوجها إلى مكتبه في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.  ووفقا لإفادة شقيق صادر، قام الرجال بزج شقيقه في شاحنة صغيرة وفروا هاربين.  وقد قامت حافلة صغيرة تقل أفرادا في الجيش كانوا قد شهدوا الحادث بملاحقة الشاحنة ولكن يقال أنهم قد فقدوا أثر الشاحنة في الإزدحام المروري.  وبالرغم من قيام قوى الأمن الداخلي بالتحقيق في الإختفاء، إلا أن البعض أعرب عن قلقه تجاه رفض الحكومة والمسؤولين الأمنيين مناقشة القضية، وقد إدعى مصدر واحد على الأقل أن الخاطفين قد قاموا بنقل صادر إلى مقر استخبارات الجيش اللبناني، ويزعم إن ذلك كان بهدف التحقيق مع صادر في شأن علاقته بأحد المعارف ممن له علاقات مع إسرائيل.  ووفقا لتقارير صحفية، قال المطران إيلي حداد، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك، في مقابلة مع قناة تلفزيون "أو تي في" أن صادر مازال حيا وأن مجموعة مسلحة محلية لا علاقة لها بحزب الله تقوم باحتجازه.  وقد ظل صادر مفقودا حتى نهاية العام. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2008 قام ضباط من المخابرات العسكرية يرتدون ملابس مدنية باقتياد المواطن السوري وعضو التجمع القومي الموحد نوار عبود واثنين من موظفيه من مكتبه في طرابلس إلى قاعدة القبة العسكرية للتحقيق معهم.  وقد أفادت السلطات أنها أفرجت عن الثلاثة على مدار اليومين التاليين، ولكن عبود ظل مفقودا حتى نهاية العام على الرغم من جهود عائلته المكثفة المزعومة للعثور عليه.  وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وهو الهيئة المكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة في قضايا الحرمان التعسفي من الحرية، بأن إختفاء عبود كان تعسفيا.  وقال الفريق أن رد الحكومة على استفساره بشأن مكان تواجد عبود كان "مقتضبا وغير دقيق"، ودعى الفريق الحكومة إلى أن "تظهر على وجه الدقة ما يثبت أنه قد تم إطلاق سراحه."  ‫‫‫وقد ظل مكان تواجد عبود مجهولاً حتى نهاية العام.‬‬
ولم تكن هناك تطورات في قضية اختطاف وقتل زياد غندور وزياد قبلان في عام 2007 اللذين كانا من أنصار وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي.  وفي أيلول/سبتمبر 2008، أصدر المدعي العام لائحة اتهام ضد 14 شخصا، من بينهم الأشقاء محمد وشحادة وعبد الله وعباس وعلي شمص الذين لا زالوا مطلقي السراح حتى نهاية العام. 

ويزعم أن أكثر من 17,000 شخصا اختفوا في البلاد خلال سنوات الحرب الأهلية 1975-1990.  وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، أمرت السلطات القضائية مجلس الوزراء بالكشف عن تقرير التحقيقات الرسمية الذي صدر عام 2000، والذي لم يكن متوفرا منه سوى ملخص من ثلاث صفحات.   وبحلول نهاية العام لم يكن قد تم نشر هذا التحقيق.
‫‫
ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة‬‬ 

لا يحظر القانون تحديدا التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة أو العقاب، وهناك تقارير عن قيام مسؤولين حكوميين باتباع مثل هذه الممارسات.  ووفقا لمجموعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب ALEF ، و"هيومان رايتس ووتش" فإن التعذيب كان شائعا وقد قامت قوات الأمن بإساءة معاملة المعتقلين.  وأفادت منظمات حقوق الإنسان بأن أعمال التعذيب وقعت في بعض مراكز الشرطة، ووزارة الدفاع، ومرافق الاحتجاز التابعة لمخابرات قوى الأمن الداخلي ومكتب مكافحة المخدرات في بيروت وزحلة.  وبنهاية العام، لم تكن الحكومة قد قدمت تقريرها الأولي بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب، وهو تقرير كان من المقرر أن يصدر في عام 2001.  وقد استمرت الحكومة أيضا في نفيها استخدام التعذيب، على الرغم من قيام السلطات بالاعتراف بحدوث إساءة معاملة عنيفة وقعت أحيانا خلال التحقيقات الأولية في مراكز الشرطة أو المنشآت العسكرية حيث تم استجواب المشتبه بهم من دون تواجد محام. ‫ ‫وقد ارتكبت هذه الإساءات بالرغم من وجود قوانين في البلاد تمنع القضاة من قبول اعترافات تم انتزاعها تحت الإكراه.‬‬
وقد أفاد السجناء السابقون، والمعتقلون، ومجموعات حقوق الإنسان المحلية الموثوقة أن أساليب التعذيب وسوء المعاملة المطبقة اشتملت على التعليق من المعصمين بعد تقييدهما وراء الظهر، والضرب العنيف، والضرب على أسفل القدمين، والصعق بالصدمات الكهربائية، والاعتداء الجنسي، والغمر في الماء البارد، وفترات مطولة من الحرمان من النوم، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والتهديد باستخدام العنف ضد الأقارب، والحرمان من الملابس، والحرمان من الطعام، والحرمان من المراحيض، وعصب العينين المستمر. 

وفي 22 كانون الثاني/يناير، قام جنود الجيش اللبناني بالعثور على رجلين يزعم أنهم كانا يمارسان علاقة جنسية مثلية في بهو مبنى غير مأهول بالسكان في بيروت.  وقد قام الجنود بجرهما إلى ساحة ساسين في بيروت وقاموا بضربهما بشدة.  ووفقا للتقارير، فقد قام الجنود بلكم وركل وضرب الرجلين بمؤخرات بنادقهم.  وذكرت التقارير أن الضرب توقف فقط عندما بدأ المارة بالتدخل، لكن قوات الجيش اللبناني احتجزت الرجلين في ثكنة للشرطة بناء على أمر من المدعي العام إلى أن تم الإفراج عنهما بعد بضعة أيام. 

وفي 8 تموز/يوليو، قام مسؤولو الجيش اللبناني باعتقال وضرب المواطن الفرنسي ماثيو فيفر وهو نجل جان فرانسوا فيفر، رئيس الأمن لوكالات الأمم المتحدة في البلاد.  وقد إدعى الجيش اللبناني أن فيفر حاول عرقلة سير قافلة كانت تنقل مجرما خطرا وأن القافلة حذرت فيفر مرارا بالابتعاد عن الطريق.  وعندما قام الجيش اللبناني بالإفراج عن فيفر بعد ساعتين من إعتقاله كانت ساقه مكسورة. ‫ و‫‫لم ترد أي تقارير تفيد بحدوث تطورات في هذه  القضية بحلول نهاية العام.‬‬
وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أفادت التقارير أن السلطات قامت بتعذيب فادي أنور صابونة الذي كان قيد الاحتجاز في وزارة الدفاع.  ووفقا للجمعية غير الحكومية "الكرامة"، فإن الضباط قاموا بتعذيب صابونة قبل أن يقوم، كما زعم، بالتوقيع على اعتراف لوضع حد للتعذيب.  وبنهاية العام، واجه صابونة اتهامات جنائية أمام المحكمة العسكرية في بيروت متصلة بهجمات تفجيرية وقعت في أيار/مايو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر عام 2008 ضد جنود الجيش اللبناني. 


وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 حتى شباط/فبراير 2008، وفقا "للكرامة"، يزعم قيام عملاء المخابرات التابعين لقوى الأمن الداخلي بتعذيب عامر ومصباح حشاش اللذان كانا محتجزين في الحبس الإنفرادي في مركز إعتقال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت.  وقيل أن السلطات قامت بتعذيب الأخوين لإجبارهما على توقيع اعترافات لم يسمح لهما بقراءتها.  وبحلول نهاية العام كان الأخوان اللذان وجهت إليهما تهمة تشكيل جماعة إرهابية في إنتظار المحاكمة. 

وفي عام 2007 ألقت قوات الأمن القبض على خمسة رجال في طرابلس للإشتباه في توريدهم الأسلحة إلى جماعة فتح الإسلام.  وأفيد أن قوات الأمن كسرت فك أحد المشتبه بهم أثناء وجوده في الاعتقال وأجبرت آخر على الوقوف لفترات طويلة من الزمن، كما قامت بضربه ضربا مبرحا إذا حاول الاستراحة. وقد قامت الشرطة بإسقاط التهم الموجهة إلى اثنين من المشتبه بهم، لكن الآخرين ما زالوا رهن الإحتجاز بحلول نهاية العام. 

ووفقا للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، فقد حكمت المحكمة العسكرية في 31 تموز/يوليو على فيصل غازي مقلد بالسجن مدى الحياة بسبب تعامله عام 2006 مع جهاز الإستخبارات الإسرائيلى الموساد. وقد كان مقلد محتجزا بصورة غير قانونية لمدة خمسة أشهر في سجن تابع لـ حزب الله عام 2006، حيث زَعَمَ أنه تعرض للتعذيب.  ومن ثم قامت وزارة الدفاع باحتجازه لمدة 20 شهرا، حيث زُعِم أنه تعرض للتعذيب مرة أخرى.  وقد كان من المقرر النظر في استئنافه الحكم الصادر ضده في شباط/فبراير 2010. 

كما قام جهاز الاستخبارات التابع للجيش باعتقال محمود قاسم رافع عام 2006 للإشتباه في كونه عميلا إسرائيليا ومن ثم قامت باحتجازه في وزارة الدفاع في وقت لاحق حيث زُعِم أنه تعرض للتعذيب وأنه أُجبِر على توقيع اعترافات.  وكان رافع قد اعتقل لمدة عامين تقريبا قبل أن يسمح له بالإلتقاء بمحام؛ وبنهاية العام كان رافع في السجن في إنتظار المحاكمة. 

‫‫الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال‬‬
‫‫
اتسمت الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال بالسوء ولم تلبي الحد الأدنى للمعايير الدولية فقد‬ كانت السجون مكتظة والمرافق الصحية سيئة جداً خاصة في سجن النساء.‬‬ ‬ وقد قامت المنظمات غير الحكومية العاملة مع السجناء بالإبلاغ عن ثلاث حالات لقيام سجناء باغتصاب سجناء آخرين في سجن رومية خلال العام المنصرم.  ووفقا لإحدى المنظمات غير الحكومية، توفي 27 سجينا خلال العام وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو إهمال السلطات وعدم توفيرها الرعاية الطبية المناسبة. ‫ و‫‫لم تعتبر الحكومة أن إصلاح السجون هو أمر ذو أولوية عالية.‬‬
وفي نهاية العام كان هناك 4,800 سجينا ومعتقلا، بمن في ذلك المحتجزون في انتظار المحاكمة والمسجونون احتياطيا، وقد تم احتجازهم في مرافق بنيت لاستيعاب عدد أقصاه 2,500 سجينا.  وأفادت منظمات غير حكومية في نهاية العام بوجود 138 قاصرا و336 امرأة في السجن. ‫ وخلال العام المنصرم أدى ‫اكتظاظ السجون وقلة مراكز الاحتجاز في كثير من الأحيان إلى حبس المحتجزين في انتظار المحاكمة مع السجناء المدانين، كما أدى إلى احتجاز القصر في بعض الأحيان مع البالغين.‬  ويحتجز الرجال والنساء بشكل منفصل في ظروف متشابهه.  وقد قام الجيش اللبناني باستجواب المحتجزين لأسباب أمنية في مراكز اعتقال داخل وزارة الدفاع.  وقد قامت السلطات باحتجاز السجناء المنتمين لجماعة "فتح الإسلام" في زنزانات منفصلة في سجن رومية. 

وقد سمحت الحكومة بمراقبة مستقلة لظروف السجون من قِبل جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.‬‬  وطبقا للتقرير السنوي للجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2008، فقد قامت اللجنة بـ 136 زيارة لـ 6,104 معتقل في 21 سجن ومركز اعتقال.

وتدير كيانات غير حكومية مثل حزب الله والمليشيات الفلسطينية أيضا مرافق اعتقال أخرى.

‫‫هذا وقد قامت الحكومة بجهد متواضع من أجل إعادة تأهيل بعض السجناء من خلال برامج تعليمية وتدريبية. وقد تم استخدام الفنون المسرحية في مشروع مدته 15 شهرا قام بتمويله الاتحاد الأوروبي وتقوم بتنفيذه جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات الفنون المسرحية بهدف مساعدة النزلاء على التعبير عن أنفسهم والتواصل مع الآخرين.


‫‫د - الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي‬‬
‫‫على الرغم من أن القانون يفرض الحصول على مذكرة توقيف قانونية قبل الاعتقال، باستثناء حالات الملاحقة الفورية، فقد قامت الحكومة باحتجاز أشخاص واعتقالهم بشكل تعسفي.‬‬

‫‫
دور الشرطة وأجهزة الأمن‬‬
تقوم قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بتطبيق القانون وإجراء عمليات التفتيش والاعتقال وإحالة القضايا إلى الجهاز القضائي.  أما جهاز أمن الدولة، التابع لرئيس الوزراء، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، فيشرفان على ضبط الحدود.  أما القوات المسلحة اللبنانية فهي مسؤولة عن الأمن الخارجي ولكن يمكن لها أيضا اعتقال واحتجاز المشتبه فيهم في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ‫ ‫‫ويقوم كلٌ من جهاز أمن الدولة والأمن العام بجمع المعلومات عن مجموعات يُعتقد أنها تشكل خطراً محتملاً على أمن الدولة.‬‬
هذا ويخضع مسؤولو الحكومة الأمنيون والوكالات الحكومية وقوة الشرطة لقوانين مكافحة الرشوة والابتزاز. ‫‫ولكن، في الممارسة الفعلية، تسبب عدم وجود تنفيذ صارم للقانون بالحدّ من فعاليته.‬‬  وقد أقرت الحكومة بالحاجة إلى إصلاح ممارسات أجهزة تطبيق القانون.  وتحتفظ قوى الأمن الداخلي بثلاثة خطوط هاتفية ساخنة لتلقي الشكاوى. وقد تلقى مشغلو الخطوط الساخنة في شمال لبنان، وجنوب لبنان، والبقاع، وجبل لبنان ما يقرب من 50 مكالمة يوميا لكل من هذه المراكز، فيما تلقى مركز عمليات بيروت نحو 100 مكالمة يوميا. وإذا كان الأمر يدعو إلى الاستعجال، تقوم قوات الأمن الداخلي بإرسال قواتها للمساعدة. ‫ ‫‫وخلال فترات التوتر الأمني، زاد عدد الاتصالات التي تلقتها تلك المراكز.‬‬
إجراءات التوقيف والمعاملة أثناء الاحتجاز
‫‫ويتطلب القانون عادة أن تتم الاعتقالات بناء على مذكرات توقيف، ويجيز للموقوف حق طلب محام لتمثيله، والفحص الطبي، وإحالته إلى ممثل الإدعاء في غضون 48 ساعة من الاعتقال.‬‬ ‫‫ وإذا تم اعتقال شخص لمدة تزيد عن 48 ساعة دون أن توجّه له التهم الرسمية، يعتبر الاعتقال عندئذ تعسفياً، ويجب الإفراج عن الشخص الموقوف.‬ ‬ ‫‫وفي مثل تلك الحالات، قد تتم مقاضاة المسؤولين الرسميين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الاعتقال المطوّل بتهمة التسبب في الحرمان من الحرية الشخصية، لكن مثل هذه الاتهامات نادرا ما توجه.‬‬ ‫ ‫أما المشتبه به الذي يلقى القبض عليه متلبساً، فتجب إحالته إلى قاضي التحقيق الذي يقرر بشأن إصدار قرار اتهام بحقه أو إصدار أمر بالإفراج عنه.  وبموجب القانون، تتوفر الكفالة في جميع الحالات بغض النظر عن التهمة، على الرغم من أن المبالغ المالية للكفالة التي قد تفرض قد تكون باهظة جدا. 

ويكفل القانون للمعتقلين قدرة الوصول السريع إلى محامي وإلى أفراد الأسرة. ومع ذلك، لا توفر الدولة  المساعدة القانونية، على الرغم من أن نقابة المحامين في بيروت توفر المحامين للمتهمين المعوزين. 

ولم تراع السلطات العديد من أحكام القانون، وقد قامت قوات الأمن الحكومية، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة العاملة خارج نطاق القانون مثل حزب الله، بالاستمرار في ممارسة الاعتقال التعسفي والاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون لأفراد المخابرات العسكرية بالقيام بالاعتقالات دون أوامر توقيف في الحالات التي تنطوي على مزاعم التجسس والخيانة وحيازة الأسلحة. 

وفقا للمركز اللبناني لحقوق الإنسان كانت هناك حالات واضحة من الاعتقال التعسفي والتعذيب بين الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة التجسس.  على سبيل المثال، ذكر المركز أن أربعة أشخاص متهمين بالتجسس اشتكوا من أن عددا من الأجهزة الأمنية قامت بتعذيبهم لحملهم على توقيع إعترافات. 

وقد أدى إنعدام الكفاءة البيروقراطية إلى تأخير بعض القضايا.  ووفقا للمركز اللبناني لحقوق الإنسان فقد استدعت السلطات هيثم زنتوت إلى مخفر شرطة الشياح في 25 أيلول/سبتمبر حيث استجوبوه بشأن قضية مالية.  وقد أمضى زنتوت ليلة في مخفر الشرطة، وأربع ليال في سجن محكمة بعبدا قبل أن تقوم السلطات بنقله إلى سجن رومية.  وبعد ثلاث جلسات، أمر قاضي التحقيق بإطلاق سراحه يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر.  ومع ذلك، وبسبب التأخير في إرسال أمر إطلاق السراح لسلطات السجن، لم يفرج عن زنتوت إلا في 10 كانون الأول/ديسمبر، أي بعد سبعة أسابيع من موعد أمر الإفراج عنه.

‫‫تعرّض اللاجئون الفلسطينيون إلى الإيقاف، والاعتقال، والمضايقة من قِبل قوات أمن الدولة والفصائل الفلسطينية المتنافسة.  ولم تتوفر إحصائيات حول عدد مثل هذه الحالات بحلول نهاية العام.

‬‬

على سبيل المثال، وفي 5 أيلول/ سبتمبر، أفادت التقارير أن حزب الله اعتقل صلاح عز الدين وقامت باستجوابه حول عملية احتيال مالي مزعوم قبل تسليمه إلى عناصر تنفيذ القانون الحكومية.  وقد إتُّهِم كل من عز الدين وشريكه في العمل يوسف فاعور بالاحتيال، والاختلاس، وإصدار شيكات بدون رصيد، ومخالفة قانون البلاد المالي.
‫‫
يعتقد الناشطون في مجال حقوق الإنسان أنه منذ عام 2008 هناك ما لا يقل عن 600 لبناني وفلسطيني ممن كانوا في لبنان، رهن الاعتقال في سوريا منذ فترات طويلة، وغالباً في أماكن سرية.‬‬  وفي آب/أغسطس 2008، قال وزير العدل إبراهيم نجار في مقابلة تلفزيونية أن هناك 745 مواطنا لبنانيا مفقودا في سوريا، بعضهم المدانين بارتكاب جرائم، والبعض الآخر هم ضحايا "الاختفاء القسري".  وكان نجار أول مسؤول حكومي يصنف هؤلاء المعتقلين علانية.  وبحلول نهاية العام كانت الحكومة السورية قد أطلقت سراح 130 معتقلا؛ وكان جميع المفرج من المدانين بارتكاب جرائم.  ووفقا للمنظمة غير الحكومية "حركة التضامن مع اللبنانيين المعتقلين والمنفيين"  SOLIDEفإنه حتى نهايةالعام لم تكن البعثة السورية إلى اللجنة المشتركة السورية- اللبنانية قد منحت الموافقة لقضاة البلاد بتفقد أحوال السجناء المتبقين في السجون السورية ، وذلك بالرغم من على الرغم من أنها كانت قد وافقت من حيث المبدأ على القيام بذلك مسبقا.

 
وقد مثل الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة  مشكلة خطيرة.  فوفقا لإحصاءات قوى الأمن الداخلي، هناك أكثر من 3,200 سجين من أصل 5,122 مسجون في أيار/مايو لم يقدموا للمحاكمة بعد.  وقد أعرب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القلق إزاء الاحتجاز الاعتباطي السابق للمحاكمة من دون الحصول على تمثيل قانوني، ورفضت المفوضية دعم بناء سجون جديدة حتى يتم حل مسألة الاحتجاز الاعتباطي السابق للمحاكمة.
‫‫

العفو‬‬
في 10 تموز/يوليو، منح الرئيس سليمان عفوا عن السجين الفلسطيني يوسف شعبان، المسجون منذ عام 1994 بتهمة اغتيال دبلوماسي أردني.  وجاء العفو عن شعبان بعد عدة سنوات من تنفيذ الإعدام بحق القتلة الذين اعترفوا بجرمهم في تلك القضية في الأردن.  وكان قد حكم على شعبان على أساس اعترافات إنتزعت منه من قبل أجهزة الاستخبارات بعد تعذيبه.  وظل شعبان يدعي براءته منذ 15 عاما. 


‫‫هـ - الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة‬‬
‫‫ينص الدستور على استقلالية القضاء، ولكن في الممارسة الفعلية، كان السلك القضائي معرّضا للضغوط السياسية، وخاصة في تعيين ممثلي الإدعاء وقضاة التحقيق الأساسيين.  وقد تدخل سياسيون نافذون وضباط استخبارات أحيانا واستعملوا نفوذهم واتصالاتهم لحماية مناصريهم من المقاضاة.‬‬  ‫‫وبالرغم من الترهيب الناشئ عن العديد من حوادث الاغتيالات السياسية التي لم يتم حلها بعد، والتي ارتكبها معتدون مجهولون ابتداءً من عام 2004، فإن الآثار الناجمة عن اغتيال رفيق الحريري عام 2005 أدت إلى تقليص تدريجي في التأثير السوري على السلك القضائي.‬‬
‫‫وتقوم وزارة العدل بتعيين كافة القضاة الآخرين، وتأخذ بعين الاعتبار الانتماءات الطائفية للقاضي المحتمل تعيينه.‬‬ ‫‫ وقد أدى العجز في عدد القضاة المؤهلين إلى عرقلة الجهود الرامية إلى البت في القضايا التي تراكمت خلال سنوات النزاع الداخلي.‬‬ ‫ ‫وقد تفاقم هذا التأخير في المحاكمات بسبب عدم قدرة الحكومة على القيام بالتحقيقات في المناطق الخارجة عن نطاق سيطرتها، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله في الجنوب، وفي المخيمات الإثنى عشر الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في البلاد.‬‬
يتألف النظام القضائي من المحاكم المدنية، والمحكمة العسكرية، والمجلس القضائي، والمجلس الدستوري. وهناك محاكم للطوائف الدينية الثماني عشرة المعترف بها من قبل الحكومة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال وفقا لمبادىء كل من هذه الطوائف. وتستخدم الطائفتان الشيعية والسنية المحاكمة الشرعية التي تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية لحل القضايا القانونية الأسرية. ‫ ‫‫كما أن هناك محاكم دينية للأحوال الشخصية لدى كل من الطائفة المسيحية بمختلف مذاهبها والطائفة الدرزية.‬‬  ولم يكن هناك نظام موحد أو علماني للمحاكم المدنية المعنية بالأحوال الشخصية، ولا يوجد هناك نظام متكامل للقانون المدني، وليست هناك آلية للاستئناف في المحاكم الطائفية أو المذهبية. 

وتقوم المحكمة العسكرية بالبت في القضايا التي تتتعلق بالعسكريين والتي تتعلق بالمدنيين المتورطين في القضايا الأمنية ، ولكن للمحكمة أيضا ولاية قضائية على المدنيين المتهمين في قضايا التجسس والخيانة وحيازة الأسلحة، والتهرب من الخدمة العسكرية.  ‫و‫يمكن للمدنيين أن يُحاكموا في قضايا أمنية، ويمكن للعسكريين أن يُحاكموا في قضايا مدنية.‬‬  وللمحكمة العسكرية فرعان: المحكمة الدائمة ومحكمة التمييز. ‫ ‫وتبت محكمة التمييز في قضايا الطعن في أحكام المحكمة الدائمة.‬‬ ‫‫ ويرأس قاض مدني محكمة التمييز.‬‬ ‫‫ويتمتع المدعى عليهم في القضايا التي تفصل فيها المحاكم العسكرية بجميع الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المدعى عليهم في المحاكم العادية.‬‬ 
‫‫أما المجلس القضائي فهو محكمة دائمة تتألف من خمسة من كبار القضاة يبتون في القضايا التي تهدد الأمن القومي وبعض القضايا ذات الأهمية الكبرى.‬‬ ‫‫وبناءً على توصيات من وزير العدل، يقرر مجلس الوزراء ما إذا كان يجب تقديم القضية إلى المجلس القضائي أم لا.‬‬  ‫‫ويحظي المدعى عليهم الذين تتم محاكمتهم أمام المجلس القضائي بالحقوق الإجرائية (القانونية) نفسها التي يتمتع بها المتهمون الآخرون، لكن ليس لديهم الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، كما أن للقضاة الحق في تحويل الجلسات التي عادة ما تكون علنية، إلى جلسات مغلقة.‬‬

‫‫إجراءات المحاكمة‬‬

لا يتمتع المتهمون بمبدأ افتراض البراءة لحين ثبوت العكس، وليس هناك نظام محاكمة بواسطة هيئة محلفين. وعادة ما تكون المحاكمات علنية، ولكن للقاضي الحق في أن يأمر أن تكون الجلسة مغلقة.  ويحق للمدعى عليهم التواجد خلال المحاكمة، واستشارة محام في الوقت المناسب، واستجواب الشهود الذين يدلون بشهادات ضدهم، ولكن يجب عليهم القيام بهذا الاستجواب من خلال هيئة المحكمة التي تقرر السماح بذلك أم لا. ‫‫ وفي حين أنه لا يوجد مكتب لمحامين عموميين تموله الدولة، فإن نقابة المحامين تدير مكتبا خاصاً لغير المقتدرين على توكيل محام، وغالباً ما يتم تعيين محام للدفاع عن المدعى عليهم المعوزين الذين يمثل الأجانب 80 بالمئة منهم.‬ ‬ وقد قدر أحد أعضاء لجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين في بيروت أن ما يقرب من 20 بالمئة من مثل هؤلاء المدعى عليهم يعتقدون أنهم لم يحصلوا على التمثيل القانوني المناسب. ‫‫ وللمدعى عليهم الحق في تقديم شهود أو أدلة لصالحهم كما يستطيع محاموهم الاطلاع على الأدلة المتعلقة بقضاياهم التي تكون في حيازة الحكومة.‬‬ ‫ ويحق للمدعى عليهم استئناف الحكم الصادر بحقهم.‬  وقد تم بشكل عام احترام ومنح هذه الحقوق لكل المدعى عليهم سواء من المواطنين أو الأجانب.
‫‫وتدير المجموعات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين نظاماً مستقلاً واعتباطياً للعدالة، لا يخضع لسلطة الدولة.‬‬ ‫‫فعلى سبيل المثال، حاولت اللجان المحلية في المخيمات حل النزاعات باستعمال وسائل الصلح القبلية.‬‬ ‫‫أما إذا كانت القضية تتعلق بجريمة قتل، فكانت اللجان بين الحين والآخر تقوم بتسليم مرتكب الجريمة إلى سلطات الدولة من أجل المحاكمة.‬‬
‫‫
السجناء والمحتجزون السياسيون‬‬
‫لم ترد أي تقارير عن وجود سجناء أومعتقلين سياسيين‬ .

‫‫الإجراءات والمعالجات القضائية المدنية‬
يبت قضاء مستقل في القضايا المدنية إلا أنه عمليا كان من النادر استخدامه في رفع دعاوي مدنية سعيا للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أن الحكومة قد قامت بارتكابها. ‫‫ وخلال العام، لم تكن هناك أي أمثلة عن قيام محكمة مدنية بمنح أحدهم تعويضا عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة ضدهم.‬  وقد اعتقد الكثير من المتقاضين المحتملين أن مثل هذا التقاضي لا يستحق العناء نظرا للإجراءات المطولة ولوجود عدد قليل من السوابق القضائية الناجحة.‬ 
و – ‫‫التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة للفرد أو في شؤون الأسرة أو البيت أو المراسلات‬‬ 

‫‫على الرغم من أن القانون يحرِّم مثل هذه الأفعال، إلا أن السلطات كثيراً ما تدخلت في خصوصية الأشخاص الذين اعتــُـبروا أعداءً للحكومة.  ويستوجب القانون حصول الشرطة على إذن قضائي قبل دخول البيوت باستثناء الحالات التي تقوم فيها الشرطة بمطاردة مهاجمين مسلحين، وقد التزمت الشرطة بذلك بشكل عام.
‫‫وقد قامت مخابرات الجيش اللبناني بمراقبة تحركات وأنشطة أعضاء من جماعات المعارضة.‬‬  كما واصلت أجهزة الأمن التنصت على المكالمات الهاتفية، على الرغم من أن القانون يقتضي الحصول على إذن مسبق. وقد ذكر وزير الدفاع الياس المر أن القانون رقم 140 الذي ينظم شؤون التنصت على المكالمات قد تم البدء في تنفيذه بتاريخ 3 شباط/فبراير.  ويسمح القانون لمكتب المدعي العام بطلب إذن للتنصت على المكالمات الهاتفية التي تتم فيما يتعلق بالجرائم العادية.  كما يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية بطلب إذن للتنصت على المكالمات المتعلقة بالأنشطة السياسية والإرهابية. ويجب على هاتين الوزارتين إبلاغ مجلس الوزراء أولا عن نيتهما طلب التنصت على هاتف معين.  ومن ثم يجب عليهما أن تقدما جميع الطلبات المحددة لذلك إلى السلطات المختصة.  وينص القانون أيضا على تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتلقي شكاوى التنصت على الهواتف، ويسمح للأجهزة الأمنية بمراقبة هواتف المجرمين المشتبه فيهم.  وفي 17 آب/أغسطس، ذكرت الصحف إنشاء مركز تنصت جديد على الهواتف يديره ضباط الجيش، وله القدرة على تسجيل 72,000 مكالمة يوميا. 

‫‫وغالباً ما قامت الميليشيات والقوات غير اللبنانية العاملة خارج المناطق الخاضعة للسلطة المركزية بخرق الحقوق الشخصية للمواطنين.‬‬ ‫ ‫كما قامت الفصائل المختلفة كذلك باستخدام شبكات من المخبرين، ومراقبة الهواتف بغرض الحصول على معلومات عن الأشخاص الذين يعتبرونهم خصوماً لهم.‬‬
‫‫الجزء 2: احترام الحريات المدنية، بما فيها:‬‬
‫‫أ - حرية التعبير وحرية الصحافة‬‬ 
ينص القانون على حرية الكلام وحرية الصحافة، ولكن في السنوات الأخيرة أدى العنف السياسي والترهيب خارج إطار القانون ممارسة الصحفيين للرقابة الذاتية.  ‫‫وللأفراد حرية انتقاد الحكومة ولكنهم ممنوعون قانونياً من انتقاد الرئيس والزعماء الأجانب.‬‬
‫‫وقد تم نشر عشرات الصحف ومئات من المطبوعات الدورية في كافة أنحاء البلاد تم تمويلها من قِبل جماعات محلية، وطائفية، وذات مصالح أجنبية لتعكس آراءهم.‬‬ وبالتعاون مع المكتب الإقليمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في بيروت، أصدرت مؤسسة مهارات تقريرها السنوي عن حالة حرية التعبير والرأي في البلاد للعام 2008.  وقد لاحظ التقرير أن القانون يقيد حرية إصدار ونشر وبيع الصحف.  ويحدد القانون أيضا عدد المطبوعات الدورية السياسية بـ 25 في اليوم للمطبوعات السياسية و 20 مطبوعة في اليوم للمطبوعات السياسية المؤقتة؛ ويحظر إصدار أي مطبوعة دون الحصول على ترخيص مسبق من وزير الإعلام بالتشاور مع نقابة الصحفيين؛ ويحظر القانون امتلاك أو إدارة مطبعة دون إبلاغ وزارة الإعلام.  وكانت ملكية الدولة للصحف والدوريات محدودة، وفيما عدا محطة تلفزيونية واحدة ومحطة إذاعية واحدة فإن محطات التلفزيون التسع ومحطات الإذاعة الثلاث وثلاثين مملوكة ملكية خاصة.  ولغالبية وسائل الإعلام لها إنتماءاتها السياسية، وهو ما كان في بعض الأحيان سببا في إعاقة قدرتها على العمل بحرية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات السياسية الأخرى، كما أن ذلك أثر على موضوعية تقاريرها. 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قام أكثر من 15 من مؤيدي الحزب السوري القومي الاجتماعي بمهاجمة مراسل قناة تلفزيون المستقبل الإخبارية عمر حرقوص بالعصي في شارع الحمرا ببيروت، مما أسفر عن إصابته في الرأس والعنق والصدر.  وقد قدم حرقوص، الذي نقل إلى مستشفى للعلاج، شكوى ضد الحزب السوري القومي الاجتماعي، ورئيسه، والمهاجمين، مدعيا أن الهجوم كان بسبب تقاريره السياسية ومقالات الرأي التي يكتبها وأن المهاجمين وصفوه بأنه يهودي.  وبحلول نهاية العام كانت القضية لا تزال قيد التحقيق.
وخلال العام المنصرم، أفاد العديد من الصحفيين بصورة غير رسمية تلقيهم تهديدات من الأحزاب السياسية والسياسيين، والزملاء الصحفيين، وشخصيات من الميليشيات المعارضة، الذين هددوا عموما باستخدام العنف ضدهم وضد أسرهم إذا لم يكفوا عن كتابة مقالات عن قضايا سياسية حساسة.  وخلال النزاع الذي جرى في شهر أيار/مايو 2008، حدثت اعتداءات جسدية على العديد من الصحافيين والمصورين، وقام مقاتلون مسلحون تابعون لحزب الله بإغلاق أربع وسائل إعلامية تابعة للحكومة لعدة أيام.  ووفقا لاستطلاع مؤسسة مهارات لعام 2008، فإن عشرة من الصحفيين الـواحد والستين الذين أجريت مقابلات معهم، تعرضوا لإطلاق النار أو للضرب خلال عام 2008، وستة منهم تعرضوا للتهديد أو للترهيب، وأربعة احتجزوا بصورة غير قانونية. 

ويسمح القانون بالرقابة على المواد الإباحية، و الآرء السياسية، والمواد الدينية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي أو إهانة لكرامة رئيس الدولة أو الزعماء الأجانب. ‫‫ وتحتوي الاتفاقية الأمنية للعام 1991 بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، والتي ما تزال سارية المفعول، على فقرات تمنع نشر أي معلومات تــُـعتبر مضرة بأمن أي من الدولتين.‬‬ ‫ ‫ويقوم الأمن العام بمتابعة كافة الصحف الأجنبية، والمجلات، والكتب وبفرض الرقابة عليها قبل دخولها إلى البلاد.‬‬
وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، ذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة أرغمت مدرسة خاصة على إزالة صفحات من منهاج التاريخ لديها قيل إنها تصف حزب الله بأنه منظمة إرهابية وذلك في أعقاب شكوى تقدم بها وزير العمل السابق محمد فنيش.  ويمكن لأي من الديانات المعترف بها وبصورة فردية التقدم بطلب للأمن العام لحظر أي كتاب تريد.  ‫‫ويمكن للحكومة أن تقوم بمقاضاة الصحفيين المخالفين أوالمطبوعات المخالفة في محكمة المطبوعات.‬‬
وقد استخدم المسؤولون أيضا قوانين التشهير لقمع الانتقادات الموجهة لها خلال هذا العام.  وفي 31 تموز/يوليو، قامت قوات الأمن بمحاصرة مقر محطة تلفزيون الجديد لتقديم أمر اعتقال ضد غادة عيد التي تستضيف برنامج أسبوعي على شاشة المحطة بعنوان "الفساد"، وذلك لما زعم عن قيامها بذم وقذف القاضي شهيد سلامة أثناء حلقة من حلقات برنامجها.  وكانت المحكمة قد أصدرت أمرا بالقبض على عيد عندما تخلفت عن المثول أمام جلسة استماع في المحكمة خاصة بالقضية، وقد ادعت عيد أنها لم تتلق أمر الاستدعاء.  وقد قامت عيد بتجنب القبض عليها يوم 31 تموز/يوليو لكنها سلمت نفسها للسلطات في 14 أيلول/سبتمبر.  وقد أفرج عنها لاحقا بكفالة قدرها ستة ملايين ليرة لبنانية (4,000 دولار أمريكي).  وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي قضية تشهير منفصلة ضد القاضي عفيف شمس الدين، حكمت محكمة الصحافة بحبس عيد لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون ليرة لبنانية (20,000 دولار أمريكي).  كما أمرت المحكمة عيد بقراءة صحيفة الإتهام الموجهة ضدها بصوت عال في أول حلقة من برنامجها بعد تنفيذها للحكم الصادر ضدها.  

وفي أيلول/سبتمبر 2008 طبقت دائرة تنفيذ بيروت أمر الحجز التحفظي على ممتلكات محطة تلفزيون الجديد امتثالا لقرار محكمة المطبوعات.  وكان وزير العدل الأسبق شارل رزق قد أقام دعوى قضائية عام 2007 ضد رئيسة قسم التحرير بالمحطة، مريم البسام، متهما إياها بالتشهير ضده.  وإذ حكمت المحكمة لصالح رزق، فإن قرار المحكمة أمر قناة الجديد بدفع 50 مليون ليرة لبنانية (33,333 دولار أمريكي) على سبيل التعويض لرزق، و13 مليون ليرة لبنانية (8,666 دولار أمريكي) للدولة على هيئة رسوم عقوبة وحكم.  وقد قامت قناة الجديد بدفع التعويضات المفروضة للدولة، لكنها استأنفت القضية أمام المحكمة العليا لتفادي دفع تعويضات لرزق، الذي قام بدوره بطلب الحجز المؤقت على ممتلكات قناة الجديد.  وبحلول نهاية العام لم تحدث أي تطورات جديدة في هذا الشأن وبحلول نهاية العام أيضا، لم تكن السلطات القضائية قد تابعت معظم القضايا التي رفعت في السنوات السابقة ضد الصحفيين. 

‫‫
حرية الإنترنت‬‬
زعمت تقارير بأن الحكومة قامت بحظر بعض مواقع الإنترنت، لكن لم تكن هناك أي تقارير تفيد بأن الحكومة قامت بمراقبة البريد الإلكتروني أو مجموعات النقاش على الإنترنت.  و‫‫كان بإمكان الأفراد والجماعات التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت بصورة آمنة، بما في ذلك عن طريق استخدامهم للبريد الإلكتروني ومجموعات النقاش.  وطبقا لإحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2008، فقد قام 23 بالمئة من سكان البلاد تقريبا باستخدام شبكة الإنترنت.  ‫‫وقد اتصلت قوى الأمن ووزارة العدل أحياناً بمزودي خدمات الإنترنت لحجب مواقع إباحية أو مستفزة دينياً.‬‬

‫‫الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية‬‬
لم تكن هناك أي قيود حكومية على الحرية الأكاديمية، عدا قوانين القذف والتشهير، ولكن الحكومة قامت بفرض الرقابة على الأفلام، والمسرحيات، والمناسبات الثقافية الأخرى، كما قام السينمائيون، والكتاب المسرحيين، ومنظمو المهرجانات، وغيرهم بممارسة الرقابة الذاتية.

‫‫ويقوم الأمن الداخلي بمراجعة جميع الأفلام والمسرحيات ويحظر تلك التي تسيء إلى المشاعر الدينية أو الاجتماعية.‬‬  وفي 16 شباط/فبراير، حظرت قوات الأمن العام فيلم المخرج مارك أبي راشد "مساعدة" بعد أن تم منح إذنا مسبقا بعرض الفيلم.  ويحكي الفيلم قصة صبي مشرد يلتقي بامرأة تمتهن الدعارة وتعيش مع رجل مثلي.  وقد تم عرض فيلم "المساعدة" لاحقا في مهرجان بيروت السينمائي الدولي في الفترة بين 7 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر.  وكانت قوى الأمن قد قامت بحظر مشاركة أفلام  "لو شان دو مارييه" و"كونفورتوريو" و "غوستانزا دا ليبياني" في المهرجان بسبب احتوائها على مواد ممنوعة.  وبنهاية العام، استمر حظر الأمن العام لعرض الفيلم الكاريكاتيري الإسرائيلي "فالز مع بشير". 
.

‫‫ب - حرية التجمع سلمياً وتكوين الجمعيات والانتساب إليها‬‬ 

‫يكفل القانون حرية التجمع لكن في الممارسة العملية قامت الحكومة في بعض الأحيان بالحد من هذا الحق.  وفرضت وزارة الداخلية الحصول على موافقة مسبقة قبل القيام بأي مسيرات، وامتنعت الحكومة أحيانا عن منح تصاريح لمجموعات تعارض مواقف الحكومة.
‫‫
حرية التجمع‬‬
بعكس السنوات السابقة، لم ترد أي تقارير عن حالات أساءت فيها قوات الأمن معاملة المتظاهرين أو أخفقت في منع أعمال عنف ضدهم.
‫‫
حرية تكوين الجمعيات‬‬
‫‫يكفل القانون حرية تكوين الجمعيات، لكن الحكومة وضعت قيودا على ممارسة هذا الحق. ‬‬ ‫‫يقضي القانون أن تقدم كل مؤسسة جديدة إشعاراً بتشكيلها إلى وزارة الداخلية، والتي تقوم بدورها بإصدار إيصال بذلك.‬‬  وقد ‫‫قامت وزارة الداخلية أحياناً بفرض قيود ومتطلبات إضافية متضاربة، وحجبت الإيصالات، وحولت عملية الإشعار إلى عملية موافقة فعلية.‬‬  وفي بعض الحالات، قامت وزارة الداخلية ‫‫بإرسال إشعاراً بأوراق التشكيل إلى قوات الأمن للقيام باستفسارات حول الأعضاء المؤسسين للمنظمة.‬‬  ويجب على المنظمات دعوة ممثلي وزارة الداخلية إلى أي تجمع عام يصوت فيه الأعضاء على إدخال تعديلات على القانون الأساسي أو يصوت فيه الأعضاء على مواقف مجلس أمناء المنظمة.  ‫‫وعلى وزارة الداخلية بعد ذلك المصادقة على التصويت أو على الانتخابات، وفي حالة عدم القيام بذلك، فإنّ هذا قد يؤدي إلى حل المنظمة.‬‬
‫‫ولم تقم وزارة الداخلية بالمصادقة فوراً على انتخابات شباط/فبراير 2008 الخاصة بمجلس الملة الإسرائيلي وهو منظمة يهودية مسجلة قانونيا تمثل الجالية اليهودية الصغيرة وأصحاب الممتلكات اليهود الذين لا يقيمون في البلاد.‬ ‬ ‫‫وكما الحال في الانتخابات السابقة التي جرت مرتين، لم تقم وزارة الداخلية بالمصادقة عليها حتى أيار/مايو عام 2008 وذلك بعد تدخل دبلوماسي.‬‬

ويجب على مجلس الوزراء الترخيص لكل الأحزاب السياسية (أنظر الجزء رقم 3).

‫‫ج - الحرية الدينية‬‬
‫‫ينص الدستور على مبدأ حرية الأديان وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية، شرط ألا تؤثر على النظام العام.‬‬ ‫‫وقد احترمت الحكومة هذه الحقوق بشكل عام، ولكن كانت هناك بعض القيود.‬‬ 
ويجب على الحكومة الاعتراف رسميا بالمجموعة الدينية حتى تتمتع بوضع رسمي.  ويجب على المجموعة أن تقدم بيانا عن عقيدتها ومبادئها الأخلاقية لكي تراجعها للحكومة للتأكد من أن هذه القيم لا تتعارض مع القيم الشائعة أو مع أحكام الدستور. ‫‫ ويجب على المجموعة أن تضمن عدداً كافياً من المنتسبين حتى تحافظ على استمراريتها. وفي المقابل، يمكن للمجموعات الدينية التقدم بطلب الاعتراف بها عبر المجموعات الدينية القائمة، وجميعها شكل أو آخر من أشكال الإسلام أو المسيحية.‬‬  ويحمل الاعتراف الرسمي مزايا معينة، مثل الإعفاء الضريبي والحق في تطبيق قوانين الدين المعترف به في مسائل الأحوال الشخصية.  ‫‫ولكل مجموعة دينية معترف بها محاكمها الخاصة في ما يتعلق بالشؤون العائلية، كالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث.‬‬ ‫‫فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من عدم اعتراف الحكومة رسمياً ببعض الجماعات البهائية، والبوذية، والهندوسية، وبعض الجماعات البروتستانتية المسيحية، سُمح لهم بممارسة ديانتهم دون تدخل من الحكومة، أما الزواج، والطلاق، والميراث بين تلك الجماعات فلم يكن معترفاً به ضمن القانون.‬‬
فعلى سبيل المثال، يجب على الكنائس البروتستانتية الإنجيلية التسجيل في السينودس الإنجيلي، وهو مجموعة استشارية غير حكومية تمثل هذه الكنائس لدى الحكومة. ‫ وقد ‫شكى ممثلو بعض الكنائس من رفض السينودس قبول أعضاءً جدداً منذ عام 1975، وبالتالي حال ذلك دون تمكين رجال الدين من تقديم خدماتهم الكهنوتية لأتباعهم حسب معتقداتهم الدينية.‬‬
‫‫ورغم أن القانون ينص على إمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد على أي شخص "يسب الله علناً"، لم ترِد أي تقارير عن محاكمات أو اعتقالات بهذا الشأن خلال العام.‬‬
‫‫ويشترط "الميثاق الوطني" غير المكتوب لعام 1943 أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، وأن يكون رئيس الوزراء مسلماً سُنّياً، وأن يكون رئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً.‬‬ ‫‫ وقد عاد اتفاق الطائف في عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية التي دامت خمسة عشر عاماً، ليؤكد على هذه الصيغة، لكنه أدى إلى تقنين التمثيل الأوسع للمسلمين داخل البرلمان وقلّص من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.‬‬
‫‫الإنتماء الديني مرمز في بطاقات الهوية الوطنية، ومشار إليه في اخراج القيد ولكن ليس في جوازات السفر، وقد امتثلت الحكومة لمطالب المواطنين بتغيير سجلاتهم المدنية لتعكس ديانتهم الجديدة.‬‬  وفي 11 شباط/فبراير، أصدرت وزارة الداخلية تعميما أبلغت فيه المواطنين أن بإمكانهم إزالة إنتماءاتهم الدينية من سجلاتهم المدنية.  لكن وزارة الداخلية لم تعلن عن عدد الأشخاص الذين استفادوا من هذا الخيار خلال العام. وتشير وثائق الحكومة للمواطنين اليهود على أنهم "إسرائيليون" على الرغم من أنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين. 

وينص القانون على أن السلطات الدينية فقط يمكن لها أن تقوم بالإجراءات القانونية للزواج، لكن الحكومة تعترف بالزواج المدني الذي يعقد خارج البلاد. 
‫‫
ولا توجد قوانين تمنع التبشير، لكن عادات وتقاليد ومراسيم المؤسسات الكهنوتية لا تشجع هذه الأنشطة.‬‬


إساءة المعاملة والتمييز الاجتماعي
وقعت المضايقات والتمييز الاجتماعي على أساس الإنتماء الديني أو المعتقد، أو الممارسة، في كثير من الأحيان في ما يتعلق بالأحداث السياسية، وأخفقت الحكومة في منع أو معاقبة مثل هذه الأعمال. 

وكانت هناك أمثلة خلال العام على محاولة رجال الدين الموارنة منع المسيحيين الإنجيليين من التبشير لغيرهم من المسيحيين وقيام الشخصيات الدينية الدرزية بإعاقة جهود التبشير المارونية. 

في نهاية العام كان هناك نحو 100 يهودي يعيشون في البلاد، كما كان هناك 6,000 ناخب يهودي مسجلون ويعيشون في الخارج ولكن لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية. 

‫‫ وقد قام حزب الله خلال العام المنصرم بشن هجمات إعلامية شديدة على إسرائيل والسكان اليهود، وتعاون في نشر وتوزيع مواد أدبية معادية للسامية.‬‬ ‬ ‬كما واصل تلفزيون المنار، الذي يسيطر عليه ويديره حزب الله، بث مواد معادية للسامية من دون أن يواجه أي إنتقاد من قبل الحكومة. 

في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت الحكومة بحذف "مذكرات آن فرانك" من كتاب مدرسي يستخدم من قبل إنترناشل كولدج.  وجاء ذلك بعد حملة قام بها حزب الله إدعى فيها أن ذلك الكتاب يروج للصهيونية.  وبث تلفزيون المنار التابع لحزب الله تقريرا يدين الكتاب بسبب تركيزه على اضطهاد اليهود. 

وفي 28 أيلول/سبتمبر، زعم أن خالد شبلي خللو ألقى زجاجة مولوتوف حارقة على كنيس ابراهام ماغن، آخر ما تبقى من المعابد اليهودية في البلاد.  وقد قامت السلطات الأمنية باعتقال خللو في اليوم نفسه، وبنهاية العام كانت التحقيقات في الحادث ما زالت مستمرة. 

وخلال العام، أفاد مجلس الملة الإسرائيلي تواصل أعمال التخريب ضد المقبرة التي يملكها اليهود في وسط بيروت.  وحتى نهاية العام، لم تقم السلطات بإلقاء القبض على المشتبه بهم أو ملاحقتهم قضائيا لإرتكاب هذه الجرائم. 

‫‫للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يُرجى مراجعة تقرير "الحريات الدينية في العالم لعام 2009" على موقع وزارة الخارجية على http://www.state.gov/g/drl/rls/irf‬‬
‫د. حرية التنقل، والمهجّرون داخلياً، وحماية اللاجئين، والأشخاص عديمو الجنسية‬‬ 
‫‫يجيز القانون حرية التنقل داخل البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن.  وفي الإجمال، فإنّ الحكومة احترمت هذه الحقوق حين تعلق الأمر بالمواطنين اللبنانيين، لكنها فرضت قيوداً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.  وقد تعاونت الحكومة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الأنروا، ومع  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين، والمنظمات الإنسانية الأخرى لتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص المهجرين داخل البلاد، واللاجئين، واللاجئين العائدين، وطالبي حق اللجوء، والأشخاص المعنيين الآخرين.
‫‫وقد أقامت الحكومة نقاط تفتيش أمني خاصة في المناطق العسكرية وفي المناطق الأخرى التي يُحظر الوصول إليها.  وقد استخدمت الجهات الأمنية حواجز تفتيش للشرطة على الطرق الرئيسية وفي المناطق المأهولة للقيام بعمليات تفتيش غير مرخصة بحثا عن بضائع مهربة، أو أسلحة، أومخدرات، أو مطبوعات معادية للحكومة.‬‬ ‫ ‫ولم تتمكن القوات الحكومية من فرض القانون في الضاحية الجنوبية لبيروت الخاضعة في الغالب لسيطرة حزب الله، كما لم تدخل هذه القوات إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.‬‬
ووفقا لوكالة الأونروا، فإن اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزارة الداخلية يجوز لهم التنقل بين منطقة في البلاد وأخرى.  ومع ذلك، يجب على المديرية أن توافق على نقل تسجيل اللاجئين الذين يقيمون في المخيمات.  وقالت الأونروا أن المديرية توافق عموما على هذه التحويلات.  وقد منح الجيش اللبناني اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المنطقة المجاورة لمخيم نهر البارد تصاريح دائمة عليهم إبرازها على حواجز الجيش اللبناني من أجل دخولهم المنطقة. 
ويحظر القانون السفر المباشر إلى إسرائيل.‬‬
‫‫ويحظر القانون النفي القسري، ولم يتم استخدام ذلك.‬‬

‫‫
المهجرون داخلياً‬‬ (النازحون)
وفقا للمنظمات الإنسانية الدولية، فإن عددا كبيرا من الأشخاص ما زالوا مشردين نتيجة للحرب الأهلية التي دارت بين عام 1975 وعام 1990 ونتيجة لحرب عام 2006، ونزوح  اللاجئين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد في نزاع 2007.  وقد عانى العديد من الأشخاص المهجرين داخليا من ظروف خطيرة، بما في ذلك نقص الغذاء، والكهرباء، والمياه الصالحة للشرب، وذلك أثناء تشردهم وحتى بعد عودتهم إلى ديارهم.  وقد قامت وزارة المهجرين بدفع تعويضات للأشخاص المهجرين داخليا لمغادرة الممتلكات التي استولوا عليها بصورة غير مشروعة خلال الحرب، وقامت بإزالة الأنقاض من المناطق المتأثرة بالصراع، وقدمت مساعدات لإعادة الإعمار، وشرعت في مشاريع البنية التحتية.  كما قامت الهيئة العليا للإغاثة بتنسيق المساعدات الإنسانية المحلية والدولية. 

وتتراوح تقديرات كل من البنك الدولي ووزارة المهجرين لأعداد المهجرين جراء الحرب الأهلية ما بين 500,000 و 800,000 شخص.  وحددت الحكومة عام 2002 موعدا مستهدفا لاستكمال عودة المهجرين إلى منازلهم، لكن حتى عام 2002 كان هناك 300,000 شخصا ما زالوا مشردين.  وبالرغم من أن الحكومة قد أفادت عام 2006 بأن 17,000 شخصا فقط ما زالوا مهجرين، إلا أن تقديرات أخرى تشير إلى أن ما بين 20 إلى 25 بالمئة فقط من عدد المهجرين الأصلي قد عادوا فعلا إلى ديارهم.  ولم يعد بعض المهجرين داخليا خلال الحرب الأهلية إلى منازلهم، ولم يحاولوا استعادتها وإعادة بنائها بسبب الحالة الاجتماعية والاقتصادية الخطرة في بعض المناطق. 

ووفقا لمركز مراقبة الهجرة الداخلية، فقد هجر ما يقرب من مليون شخص منازلهم في ذروة حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وتحول حوالي 735,000 منهم إلى مهجرين داخليا، وفر حوالي 230,000 إلى بلدان مجاورة.  ووفقا لتقديرات الحكومة، فإن 90 في المئة من هؤلاء المهجرين داخليا عادوا إلى ديارهم في غضون أربعة أيام من وقف إطلاق النار، ولكن العديد من المنازل كانت قد دمرت، ونادرا ما كانت التعويضات كافية لإعادة الإعمار، كما تسببت الذخائر غير المنفجرة في تقييد حرية التنقل.  وفي كانون الأول/ديسمبر 2008 قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما بين 40,000 إلى 70,000 شخص من هؤلاء ما زالوا مهجرين داخليا.  وأفادت الأونروا أن أكثر من 20,000 من سكان مخيم نهر البارد ما زالوا مهجرين في نهاية العام. 

خلال العام لم تكن هناك تقارير موثقة بأن الحكومة تعمدت مهاجمة أو إعادة توطين المهجرين قسرا أو بذل جهود لعرقلة وصول المنظمات الإنسانية المحلية أو الدولية إلى هذه المناطق. 


‫‫

حماية اللاجئين‬‬
الدولة ليست طرفا في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكول عام 1967 المكمل لها.  ولا تنص قوانين الدولة على منح حق اللجوء أو صفة اللاجئ.  ونتيجة لذلك فإن أكثر من 70 بالمئة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين لا يملكون أي صفة قانونية، وبالتالي هم عرضة للتوقيف بسبب وضعهم غير القانوني.  غير أنه في الممارسة العملية، وفرت الحكومة بعض الحماية ضد طرد أو رد اللاجئين إلى البلدان التي تكون فيها حياتهم أو حريتهم عرضة للتهديد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية. 

وخلال العام المنصرم، قامت السلطات بإعادة اللاجئين إلى بلدانهم على أساس طوعي.  ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين، فإن المحاكم المحلية قد حكمت في كثير من الأحيان على اللاجئين بالسجن لمدة شهر واحد مع غرامة بدلا من ترحيلهم.  وكثيرا ما أشارت المحاكم إلى إتفاقية مناهضة التعذيب، التي يعتبر لبنان عضوا فيها، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة عضو في الإتفاقية أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد أن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب.  وبعد قضاء عقوبتهم في السجن، يظل معظم اللاجئين المحكومين رهن الاحتجاز إلا إذا وجدوا من يوفر لهم عملا، وتوافق قوى الأمن العام على الإفراج عنهم وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين. 

‫‫تقر الاتفاقية التي تم إبرامها عام 2003 بين الأمن العام والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين الحماية وتمنحها للاجئين غير الفلسطينيين، كما تقدم الإغاثة المؤقتة لأولئك الذين يسعون لتحديد صفتهم كلاجئين.‬‬ ‫ ‫أما الذين يرغبون في طلب اللجوء فيجب أن يقوموا بذلك في غضون شهرين من تاريخ الوصول إلى البلاد.‬‬  ‫و‫يصدر الأمن العام أذونات إقامة صلاحيتها ثلاثة أشهر، وعلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين في خلال هذه الفترة أن تتخذ قراراً حول صفة اللجوء.  وقد منح الأمن العام أذونات إقامة قد تصل إلى 12 شهرا لمن منحتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين صفة لاجئين.  ‬‬‫‫كما منحت الحكومة حق الدخول والإقامة المؤقتة (لمدة ستة أشهر) لطالبي حق اللجوء السياسي، لكنها لم تمنح حق اللجوء الدائم.‬‬  ‫‫وقد اعتقل جهاز الأمن العام أحياناً طالبي اللجوء بشكل تعسفي وأبقاهم في مراكز الاحتجاز الخاصة به لأكثر من عام قبل ترحيلهم.‬‬
وتعد ثاني أكبر مجموعة من اللاجئين في البلاد من العراقيين.  وبنهاية العام سجل 10,288 من اللاجئين العراقيين أنفسهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين. وقدرت المفوضية أن ما بين 30,000 إلى 50,000 من اللاجئين العراقيين يعيشون في لبنان؛ وقد دخل الكثير منهم البلاد بصورة غير شرعية بحثا عن فرص العمل، والتعليم، والأمن.  وقدرت المنظمات غير الحكومية المحلية والعاملون الاجتماعيون أن حوالي 20,000 من اللاجئين العراقيين كانوا معرضين للأخطار وبحاجة إلى المساعدة. ‫‫ ‫وخلال العام، وفرّت الحكومة خدمات محدودة جداً للاجئين العراقيين، ولم تتخذ أية إجراءات لتنظيم وضعهم القانوني.‬‬ ‬ ولم تتخذ الحكومة إجراءات لتوفير نظام للحماية المؤقتة لطالبي اللجوء العراقيين، على النحو الذي تدعو إليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين، وتقوم الحكومة بانتظام بترحيل العراقيين الذين قد تكون لديهم ادعاءات مشروعة بتعرضهم للإضطهاد في حال عودتهم إلى بلادهم. ‫ ‫‫وبحسب ما أفاد جهاز الأمن العام، فقد كان هناك ستة عشر عراقيا معتقل في نهاية السنة ً في البلاد.  وقد قامت قوى الأمن خلال العام بترحيل 183 من المهاجرين غير الشرعيين العراقيين إلى العراق.  وفي الفترة من 18 شباط/فبراير حتى 18 حزيران/يونيو، وافق الأمن العام على منح فترة سماح للمهاجرين غير الشرعيين، وخلال هذه الفترة كان يمكن للمهاجرين العراقيين تسوية أوضاع إقامتهم.  وسمح الأمن العام للمعتقلين العراقيين بفترة ثلاثة أشهر إضافية لإيجاد كفلاء جدد لهم في البلاد إذا لم يرغبوا في العودة إلى العراق. 

وبموجب القانون، يعتبر اللاجئون الفلسطينيون أجانب، على الرغم من أنهم في العديد من الحالات عوملوا بصورة أكثر سوءا من غيرهم من الأجانب في البلاد بسبب إصرار البلاد على مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يضر بالفلسطينيين الذين هم عديمو الجنسية.  ‫‫وتعتبر الأونروا الجهة الوحيدة المخولة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في كل من لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن.‬‬ ‫‫واعتباراً من الثلاثين من أيلول/سبتمبر كان هناك نحو 421,993 لاجئاً فلسطينياً مسجلين لدى الأنروا، يقطنون داخل أو بالقرب من إثنى عشر مخيماً للاجئين موزعة في مختلف أنحاء البلاد.‬‬ ‫ ‫وتتكون الأغلبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين من أولئك الذي نزحوا خلال الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948، ومن ذريتهم.‬‬ ‫‫ كما توافد لاجئون جدد عام 1967 في أعقاب حرب الأيام الستة، وكذلك خلال السبعينيات بعد طرد العديد من الفلسطينيين من الأردن.‬‬
‫‫وقد شهدت مساحة الأراضي المخصصة لمخيمات اللاجئين تغيرات هامشية منذ عام 1948، وذلك بالرغم من تزايد أعداد سكانها المسجلين بمقدار أربعة أضعاف.‬  ونتيجة لذلك، يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات مكتظة بالسكان عرضة لأضرار بالغة متكررة خلال النزاعات العديدة.‬ ‫ ‫وأفادت التقارير إنتشار الفقر، وإدمان المخدرات، والدعارة، والجريمة في المخيمات، على الرغم من عدم توفر إحصائيات موثوقة بهذا الشأن.‬‬  ووفقا لاتفاق عام 1969 مع منظمة التحرير الفلسطينية، فإن اللجان الأمنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس الحكومة، هي التي تقوم بتوفير الأمن للاجئين في المخيمات. 

وقد قام الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي أثناء وبعد قتال عام 2007 في مخيم نهر البارد، الذي أدى إلى تشريد نحو 35,000 لاجئ فلسطيني، باحتجاز لاجئين فلسطينيين وبعض مواطني الدول الأخرى المشتبه فى كونهم مقاتلين بشكل تعسفي كما قاموا بإساءة معاملة بعضهم.  وقد استجوب الجيش اللبناني العديد من الرجال الذين غادروا المخيم وقام باعتقال من يشتبه بأنه يدعم جماعة فتح الإسلام أو أن لديه معلومات عنها. (أنظر الجزء 1.ج).  وقد هاجمت جماعة فتح الإسلام أعضاء المنظمات الإنسانية الدولية الذين حاولوا دخول مخيم نهر البارد لتقديم المساعدة.  وقد أدى هجوم من قبل فتح الإسلام على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى مقتل إثنين من اللاجئين الفلسطينيين.  وقد تسبب نزاع نهر البارد في عدد من المخاوف الإنسانية.‬‬  ‫‫فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون واللبنانيون الذين شردهم العنف (أثناء أحداث نهر البارد) دون مياه جارية، أو شبكات صرف صحي، أو كهرباء لأسابيع ممتدة.‬‬ ‫ ‫أما اللاجئون الذين غادروا المخيم، فقد تم علاجهم من الجفاف والإسهال والأمراض المعوية. كما لم تتمكن مستوصفات الرعاية الصحية التابعة للأنروا الموجودة داخل المخيم من العمل بكامل طاقتها جراء الإضطرابات الأمنية.  ووفرت الحكومة إغاثة طارئة بمساعدة من الأنروا ومن منظومة الدول المانحة، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.‬‬ 
‫‫وخلال العام، وردت تقارير تفيد باعتقال عناصر الفصائل الفلسطينية المختلفة والميليشيات الأجنبية لخصومهم خلال مواجهات كان الهدف منها السيطرة الميدانية على المخيمات، خاصة تلك الواقعة في شمال لبنان وجنوبه.‬‬

وبنهاية العام، عاد 15,000 لاجئ لمناطق مجاورة للمخيم.  ‫‫وقد أعربت المجموعات النازحة عن قلقها إزاء أمنها وحرية حركتها في ظل التشديدات الأمنية التي فرضت نتيجة الاشتباكات المتفرقة في شمال لبنان.‬‬ ‫ و‫في حزيران/يونيو من عام 2008، قامت الأنروا والحكومة اللبنانية والبنك الدولي بإطلاق خطة شاملة مدتها ثلاثة أعوام لإعادة إعمار مخيم نهر البارد والمناطق المحيطة به.  وبدأ الإعمار في المخيم الرسمي في تشرين الثاني/نوفمبر في أعقاب تأخير سياسي وبيروقراطي.

وبحسب مراقبي حقوق الإنسان، فقد واجه اللاجئون الفلسطينيون قيودا صارمة في سعيهم للحصول على فرص العمل.‬‬  ‫‫وقد حصل قلة فقط من الفلسطينيين على إذن بالعمل، وينتهي أمر الذين يجدون مثل هذه الأعمال إلى العمل عادة في أعمال لا تتطلب المهارات.‬‬ ‫‫ وفي عام 2005، قام وزير العمل بإصدار مذكرة تسمح للفلسطينيين المولودين في البلاد والمسجلين في وزارة الداخلية بالعمل في 50 وظيفة (من أصل 72) يحظر على الأجانب العمل فيها.‬‬  ‫‫ولكن، لم تكن هناك أي دلائل أن المذكرة كانت تطبق بشكل متسق.‬‬  ‫وعمل بعض اللاجئين الفلسطينيين في القطاع غير الرسمي وخاصة في الزراعة وأعمال البناء.  وقد استمر دخل الفلسطينيين في الإنخفاض من ناحية قيمته الحقيقية.  كما واجه اللاجئون العراقيون أيضا قيودا كبيرة على قدرتهم على العمل، حيث عمل الكثيرون منهم في قطاع العمل غير الرسمي.  وكان 70 بالمئة من اللاجئين العراقيين المسجلين من الرجال ممن كانوا معرضين على وجه التحديد للاستغلال في موقع العمل وللترحيل.
‫‫ولم يتمكن اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنان من الحصول على الجنسية اللبنانية، كما لم يحملوا أي جنسية أخرى.‬‬ ‫ ‫غير أن النساء الفلسطينيات المتزوجات من رجال لبنانيين تمكنّ من الحصول على الجنسية اللبنانية، ومن ثم نقلها إلى أطفالهن.  وتمتع اللاجئون الفلسطينيون، بمن فيهم الأطفال، بحقوق اجتماعية ومدنية محدودة ولم يسمح لهم باستخدام الخدمات الصحية أو التعليمية العامة أو التمتع بالخدمات الاجتماعية الأخرى.  ‫‫ويعتمد معظمهم بشكل كامل على الأنروا في توفير التعليم والصحة والغوث والخدمات الاجتماعية.‬‬ ويواجه أطفال اللاجئين الفلسطينيين التمييز في التسجيل عند الولادة، ويقال أن العديد منهم إضطر إلى ترك الدراسة في سن مبكرة لكسب الرزق. 

وقد حصل اللاجئون العراقيون على حق التمتع بالنظام التعليمي العام والخاص.  وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من 1,000  طفل عراقي مسجلون في المدارس، وأنها قدمت منحا إلى الأطفال للمساعدة في تحمل التكاليف المرتبطة بالتحاقهم بالمدرسة.  وتمكن اللاجئون العراقيون أيضا من الانتفاع من نظام الرعاية الصحية الأولية.  وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال المنظمات غير الحكومية بتوفير الرعاية الصحية الثانوية. 

ولا تستهدف قوانين الملكية صراحة اللاجئين الفلسطينيين، لكنها تمنع الأشخاص الذين لا يحملون جنسية دولة معترف بها من تملك الأراضي والعقارات، وهو ما يستثني عمليا وبصورة مباشرة الفلسطينيين.  وبموجب هذا القانون لا يحق للفلسطينيين شراء العقارات، أما الذين كانوا يمتلكون العقارات قبل إصدار هذا القانون في عام 2001 فقد حُظر عليهم توريث تلك الممتلكات لأولادهم.‬‬ ‫ ‫وبرر البرلمان هذه القيود بأنه إنما يحمي بها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم التي هربوا منها عند إنشاء دولة إسرائيل عام 1948.‬  ويمكن لغيرهم من الأجانب تملك مساحات محدودة من الأراضي‬.


‫‫الأشخاص غير المنتمين إلى دولة‬‬ 

الجنسية مستمدة حصرا من الأب، الأمر الذي قد يؤدي إلى انعدام منح الجنسية بالنسبة إلى الأطفال الذين يولدون لأم لبنانية وأب غير لبنانى حين يكون من غير الممكن تسجيل هؤلاء الأطفال بموجب جنسية الأب.

 
وهناك حوالي 3,000 لاجئ فلسطيني غير مسجلين سواء لدى الأونروا أو لدى الحكومة.  وقد قدم غالبية هؤلاء الفلسطينيين الذين يعرفون أيضا بإسم الفلسطينيين غير المسجلين أو الفلسطينيين بلا هوية، إلى البلاد بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن عام 1971.  وهم غير مؤهلين للحصول على مساعدات من الأونروا، ويواجهون قيودا على التنقل، ويفتقرون إلى الحقوق الأساسية وفقا للقانون.  وشكل الرجال غالبية الفلسطينيين بلا هوية، والعديد منهم متزوج من نساء لاجئات مسجلات لدى الأونروا أو من نساء مواطنات لم يتمكنّ من نقل وضعية اللاجئ أو جنسيتهن لأزواجهن أو لأولادهن. 

في كانون الثاني/يناير 2008 وافقت الحكومة على منح وضع قانوني جديد للفلسطينيين الذين لا يحملون وثائق.  وبحلول نهاية عام 2008، سهلت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والأونروا إصدار بطاقات هوية لـ 1,200 فلسطيني الذين لا يحملون وثائق.  ومع ذلك، تم تعليق هذه العملية خلال العام، وانتهت صلاحية جميع البطاقات الصادرة. 

‫‫ومع نهاية العام، لم تكن وزارة الداخلية قد أصدرت بعد قراراً بشأن الوضع القانوني لحوالي 4,000 شخص كان من المتوقع أن يفقدوا جنسيتهم اللبنانية بسبب قرار المجلس الاستشاري للدولة لعام 2003 القاضي بإبطال مرسوم التجنيس لعام 1994 والذي أدى إلى حصول عدة آلاف من الفلسطينيين على الجنسية اللبنانية.‬‬

ويعيش ما بين 1,000 إلى 1,500 كردي تقريبا من أصل 75,000 كردي يعيشون في البلاد بدون جنسية على الرغم من عقود من التواجد العائلي في البلاد.  ‫‫ومعظم هؤلاء من ذرية مهاجرين ولاجئين غادروا تركيا وسوريا إبان الحرب العالمية الأولى، لكنهم منعوا من الحصول على الجنسية بغية عدم الإخلال بالتوازن الطائفي الهش في البلاد.‬‬ ‫ وقد ‫أصدرت الحكومة مرسوماً قضى بتجنيس هؤلاء في حزيران/يونيو عام 1994 لكنّ إرتفاع تكلفة الحصول على الجنسية، إضافة إلى عقبات أخرى حالت دون إقدام العديد منهم على تسوية أوضاعهم القانونية.‬‬ ويحتفظ البعض  منهم "ببطاقات هوية تحت النظر" لا توضح أي تاريخ أو مكان للميلاد.
‫‫الجزء 3:
‏ احترام الحقوق السياسية‏:‏ حق المواطنين في تغيير حكومتهم‏
‫‫يكفل القانون حق المواطنين في تغيير حكومتهم من خلال انتخابات دورية وحرة وعادلة ولكن إنعدام السيطرة على بعض أنحاء البلاد، والخلل في العملية الانتخابية، والفساد المتفشي في الحكومة أدى إلى تقييد هذه الحقوق بشكل ملموس من الناحية العملية. ‬ ويجب إجراء الانتخابات البرلمانية مرة كل أربع سنوات، كما ينتخب البرلمان الرئيس‬ مرة كل ست سنوات لفترة رئاسية واحدة. ‫ ‫ويقوم الرئيس ومجلس النواب بترشيح رئيس الوزراء الذي يقوم مع الرئيس بإختيار أعضاء مجلس الوزراء.‬‬
‫‫
الانتخابات والمشاركة السياسية‬‬
في 7 حزيران/يونيو، أجريت الانتخابات البرلمانية في الدوائر الانتخابية الـ 26.  وخلص المراقبون إلى أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة عموما، مع وقوع مخالفات طفيفة.  وفي تقريره النهائي، ذكر فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي عدم وجود مخالفات كبيرة؛ وأن الانتخابات قد أفادت من التحسينات القانونية التي وضعت في أيلول/سبتمبر 2008، مثل لجنة الانتخابات المستقلة، وإلغاء بطاقة الناخب والسماح بإجراء الانتخابات على مدى عدة أيام، وتنظيم تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام؛ وإقبال الناخبين الذي كان أعلى مما كان عليه في الانتخابات السابقة، إذ بلغ ما يقرب من 52 بالمئة مقارنة بنسبة 43 إلى 45 بالمئة في عام 2005.  وقد وضع قانون الانتخاب الذي صدر في أيلول/سبتمبر 2008 كذلك قوانين تصويت تسمح بالانتخاب لمن هم خارج البلاد في الانتخابات البرلمانية للعام 2013. 

‫‫ويجب على رئاسة الوزراء أن تــُـرخــَـص كافة الأحزاب السياسية.‬‬ ‫‫ وقد قامت الحكومة بالتدقيق في طلبات تأسيس حركات أو أحزاب سياسية وقامت بمراقبة أنشطتها إلى حد ما.‬‬
‫‫النظام السياسي قائم على أساس طائفي، وتوزع المقاعد النيابية على أساس طائفي.‬‬  ‫‫هناك أربعة أحزاب سياسية رئيسية والعديد من الأحزاب السياسية الأصغر.‬‬ ‫‫وبالرغم من وجود عدد من الأحزاب السياسية الصغيرة أو الأحزاب التي بصدد التشكيل، فإن الأحزاب الطائفية الأكبر حافظت على جلّ النفوذ في النظام السياسي للبلاد.‬‬
‫‫كانت هناك العديد من العوائق الثقافية تقف حائلاً أمام المشاركة  النسائية في الحياة السياسية. وقبل عام 2005، لم تشغل أي امرأة منصبا وزاريا. وقد خدمت امرأة كعضو في مجلس وزراء الوحدة الوطنية الذي تشكل في تموز/ يوليو 2008، كما جرى تعيين امرأتين لعضوية مجلس الوزراء الذي تشكل في نهاية عام 2009. ‬‬ 

‫‫وقد استطاعت الأقليات المشاركة في النواحي السياسية إلى حد ما.‬‬ ‫‫ وبغض النظر عن عدد أتباع الديانات، منحت كل ديانة معترف بها مقعداً واحداً على الأقل في مجلس النواب.  وقد جرى انتخاب ثلاثة نواب يمثلون الأقليات (واحد من السريان الأرثوذكس وإثنين من العلويين) في انتخابات حزيران/يونيو.‬‬  وإضافة إلى ذلك، شغلت مجموعات الأقلية هذه مناصب عليا في وزارة الشؤون الخارجية والجيش اللبناني.  وحيث أن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا مواطنين، فإنهم لا يتمتعون بحقوق سياسية.  و‫‫يعمل في البلاد حوالي 17 تنظيماً فلسطينياً، وهي منتظمة إجمالاً حول شخصيات بارزة.‬ ‬ ‫‫ويعيش أغلب الفلسطينيين في مخيمات للاجئين يسيطر عليها فصيل أو أكثر.‬‬  ‫‫و لا يتم انتخاب قادة اللاجئين، ولكن هناك لجان شعبية تلتقي بشكل مستمر مع الأونروا والزوار.‬‬

الجزء 4: 

الفساد الحكومي والشفافية
‫‫تفرض الحكومة عقوبات جنائية على الفساد الحكومي، ولكن هذه العقوبات نادراً ما تطبق مما جعل من الفساد مشكلة خطيرة.  وفي تقرير صادر في أيلول/سبتمبر عن منظمة الشفافية اللبنانية حول الفساد في لبنان ، تم ذكر أنواع الفساد في البلاد، مثل المحسوبية النظمية؛ والإخفاقات القضائية، وخصوصا في التحقيقات في حالات القتل بدوافع سياسية؛ والتزوير الانتخابي جراء عدم وجود بطاقات انتخاب مطبوعة مسبقا؛ والرشوة. ووفقا للتقرير، فإن جميع المعاملات البيروقراطية يتم تسهيلها من خلال دفع رشاوى.  فإضافة إلى الرسوم العادية، يدفع العملاء الرشاوى التي تصل إلى ما لا يقل عن 60,000 ليرة لبنانية (40 دولار أمريكي) للحصول على رخصة قيادة جديدة، و40,000 ليرة (27 دولار أمريكي) لتسجيل السيارات، و4.5 مليون إلى 45 مليون ليرة (3,000 دولار أمريكي إلى 30,000 دولار أمريكي) للحصول على ترخيص بناء مبنى سكني. 

وفي تقريرها السنوي عن نظام النزاهة الوطني، ذكرت جمعية الشفافية اللبنانية أنه خلال الانتخابات البرلمانية، شهد مراقبو المنظمة شراء الأصوات من خلال التبرعات النقدية يوم الانتخابات وذلك في العديد من الدوائر الانتخابية.  وقد أصدرت الجمعية بيانا صحفيا في اليوم التالي للانتخابات يفيد بوقوع أعمال شراء الأصوات في المتن وزحلة والبطرون وزغرتا والبقاع الغربي وصيدا.  وأشار التقرير إلى أن قيمة الصوت بلغت ما بين 90,000 ليرة لبنانية (60 دولار أمريكي) إلى 150,000 ليرة لبنانية (100 دولار أمريكي) في صيدا، و1,300,000 ليرة لبنانية (800 دولار أمريكي) في زحلة، ووصل إلى 4,500,000 ليرة لبنانية (3,000 دولار أمريكي) في زغرتا. 

وفي 9 حزيران/يونيو، بثت محطة أو تي في التلفزيونية تسجيلا لمحادثة بين النائب ميشال المر، والأب الياس عكاري  طلب فيها المر من عكاري استرداد البطاقات الانتخابية المطبوعة مسبقا التي كان قد وزعها باسم منافس المر وإلا سيكون عليه مواجهة الأجهزة الأمنية السرية.  ويقال إن عكاري كان قد وافق على العمل لصالح حملة المر، ولكن بدلا من ذلك عمل لحساب منافس المر، النائب ابراهيم كنعان. 

ويشترط القانون قيام المسؤولين الحكوميين الكشف عن أصولهم المالية أمام المجلس الدستوري، لكن المعلومات لم تكن متاحة للجمهور.  وقد تم تكليف ديوان المحاسبة، ومكتب التفتيش المركزي، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، والمجلس التأديبي بمحاربة الفساد. 

‫‫لا توجد قوانين تتعلق بتمكين الجمهور من الاطلاع على الوثائق الحكومية، كما أن الحكومة لم تستجب لطلبات للحصول على هذه الوثائق.‬‬
‫‫
الجزء 5: 
موقف الحكومة من قيام هيئات دولية ومنظمات غير حكومية بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ‬‬
عملت مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بشكل عام دون قيود حكومية واضحة، وقامت بإجراء التحقيقات ونشر النتائج التي توصلت إليها حول قضايا حقوق الإنسان.  وشملت جماعات حقوق الإنسان المحلية الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني - لبنان، ومعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في بيروت، والجمعية الوطنية لحقوق المعاقين.  وقد تعاون المسؤولون الحكوميون بصورة عامة مع المنظمات غير الحكومية، ولكن بعد صراع عام 2007 في مخيم نهر البارد، عرقلت الحكومة زيارة رصد قامت بها عدة منظمات غير حكومية دولية ومحلية إلى المخيم، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب ALEF ، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان. 

‫‫وقد تعاونت الحكومة مع المنظمات الحكومية الدولية وسمحت بالزيارات لممثلي الأمم المتحدة ومنظمات أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.‬‬  وفي 27 أيار/مايو، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريرها السنوي لعام 2008 حول أنشطتها في هذا البلاد.  وقد كتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في 22 نيسان/أبريل رسالة إلى اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان استعرض فيها مناقشاته مع أعضاء المجلس حول الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، بما في ذلك حقوق اللاجئين، وتقديم التقارير عن الالتزامات الناشئة عن المعاهدات. 

ولم تحرز اللجنة النيابية لحقوق الإنسان تقدما يذكر بسبب عدم وجود حكومة لأكثر من سنة في البلاد.  وفي نهاية العام لم تكن هناك أدلة على أن اللجنة قد شرعت في تنفيذ خطة العمل الوطنية الحالية التي تدعو إلى إجراء تغييرات قانونية لتوجيه وزارات محددة بشأن حماية حقوق الإنسان وتنفيذ تدابير معينة مثل تحسين ظروف السجن. 
‫‫
الجزء 6: 

التمييز وإساءات المجتمع والاتجار بالأفراد ‬‬
يحظر القانون التمييز على أساس العرق أوالجنس أوالإعاقة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي، وينص على المساواة بين جميع المواطنين.  ولكن في الممارسة العملية، فإن بعض جوانب القانون والمعتقدات التقليدية تميز ضد المرأة.  ومع أنّ القانون يخصص قسماً من وظائف القطاع الخاص والوظائف الحكومية للأشخاص الذين يعانون نوعا من أنواع الإعاقة، فإنه لا توجد الكثير من التسهيلات المعدة خصيصاً لهم.  ‫‫ويعتبر التمييز القائم على أساس العرق، أو اللغة، أو المكانة الاجتماعية أمراً مخالفاً للقانون، إلا أن خدم المنازل الأجانب غالباً ما كانوا يعاملون معاملة سيئة، وفي بعض الأحيان كانوا يعانون من الإساءة الجسدية، ومن عدم تقاضي أجورهم أو من تخفيضها بشكل غير منصف، أو من البقاء محتجزين في منازل أرباب العمل طيلة فترة عقود عملهم.‬‬
‫‫

المرأة‬‬ 

يحرّم القانون الاغتصاب، وقد قامت الحكومة بتطبيق هذا القانون بشكل فعّال. ‫‫ ولا تقل عقوبة السجن لشخص أدين بالاغتصاب عن خمس سنوات، أو سبع سنوات في حال تم اغتصاب قاصر.‬  وعلى الرغم من عدم نص القانون على ذلك، إلا أن عائلات الضحايا قد تعرض على المغتصبين الزواج من الضحايا كبديل للحفاظ على شرف العائلة.‬ كما ان ‫‫الاغتصاب من قِبل الزوج لا يعتبر جريمة.  وطبقا للمنظمة غير الحكومية المحلية "كفى-عنف واستغلال"، فإن الاغتصاب من غير الأزواج شائع نسبيا. و ذكرت منظمة كفى أن 80 بالمئة  من ضحايا العنف المنزلي تعرضن أيضا للاغتصاب من قبل الزوج ‫‫وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات رسمية حول عدد المسيئين الذين تم تقديمهم إلى المحاكمة، إلا أن مقاضاة هؤلاء المسيئين كانت نادرة، كما أفادت منظمة كفى.‬‬
ولا يحظر القانون العنف الأسري بشكل محدد، وكان العنف الأسري بما في ذلك العنف ضدّ المرأة مشكلة.  ولم تتوفر إحصائيات موثوقة حول مدى هذا العنف. ‫ ‫ورغم وجود قانون يحظر الضرب ويحدد عقوبته القصوى بثلاث سنوات سجن، إلا أن بعض المحاكم الدينية قد تطلب من الزوجة التي تتعرض للضرب العودة إلى المنزل رغم الإساءة الجسدية.‬‬  وقد ‫‫اضطرت النساء أحياناً إلى تحمل الأوضاع الزوجية رغم سوء المعاملة بسبب الضغوط الاقتصادية، والاجتماعية، والعائلية.‬‬ ‫ و‫كثيرا ما كان الخدم الأجانب العاملين في المنازل وهم غالبا من النساء يعاملون بشكل سيء، وتساء معاملتهم، وفي بعض الحالات، يتم اغتصابهن أو وضعهن في ظروف تشابه ظروف العبودية. (‬‬أنظر الجزء 7.ج)
‫‫وقدمت الحكومة مساعدات قانونية لضحايا العنف الأسري الذين لم يتمكنوا من تحمل التكاليف القانونية، ولكن الشرطة قامت في معظم الحالات بتجاهل الشكاوى التي تقدمت بها النساء اللاتي تعرضن للضرب، أو اللاتي تعرضن لإساءة المعاملة.‬‬  وقد عملت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة وهي منظمة محلية غير حكومية، بنشاط من أجل تخفيض العنف ضد المرأة عن طريق تقديم المشورة الاجتماعية والمساعدة القانونية وزيادة الوعي حول العنف الأسري.  وقد ساعدت منظمة كفى، في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر، 98 فردا من ضحايا العنف المنزلي. 

‫‫ويميّز النظام القضائي في تعامله مع قضايا "جرائم الشرف".‬‬ ‫ فإستناداً إلى قانون العقوبات، يتلقى الرجل الذي يقوم بقتل زوجته أو قريبة أخرى له حكماً مخففاً إذا أثبت أنه ارتكب الجريمة كرد فعل على ارتكاب الضحية لعلاقة جنسية غير مقبولة اجتماعياً.  وعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أن قانون العقوبات ينص على إنزال عقوبة الحبس المؤبد أو الإعدام في جرائم القتل، فإن المتهم إذا تمكن من إثبات أن جريمته كانت جريمة شرف، فإن الحكم بحقه يخفف إلى ما أقصاه سبع سنوات.‬‬   و‫‫طبقا لمقال نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في آذار/مارس 2008، فإنه على الرغم من أن جرائم الشرف غير منتشرة في البلاد، إلا أن عدداً من النسوة يقتلن كل عام بواسطة أقاربهن الذكور بحجة الدفاع عن شرف العائلة.‬‬
ويستوجب القانون المتعلق بالدعارة أن تكون بيوت الدعارة مرخصة، بما في ذلك الفحص الدوري للأمراض.  إلا أن سياسة الحكومة تمثلت في رفض جميع طلبات الترخيص لبيوت دعارة جديدة، وذلك في محاولة للقضاء على الدعارة، وبالتالي فإن أغلب الدعارة التي تمارس في البلاد غير مرخصة وغير منظمة. ويراقب الأمن العام عن كثب النساء العاملات في نوادي البالغين.  ولا تتجاوز تصاريح إقامة النساء الأجنبيات الستة أشهر، ويتم ترحيلهن إذا تم الأمساك بهن متلبسات بالبقاء في البلاد بعد إنتهاء تصاريحهن. 

‫‫ويحرِّم القانون التحرش الجنسي، ولكنه كان مشكلة واسعة الانتشار، ولم يتم إنفاذ القانون بشكل فعّال.‬‬ ‫ ‫وقد كان الضغط الاجتماعي ضد المرأة التي تتابع مستقبلاً مهنياً قوياً جداً في بعض شرائح المجتمع.‬ ‬ ‫وقد ‫مارس الرجال أحيانا سيطرة كبيرة على الأقارب من النساء، مما قيّد من نشاطاتهن خارج المنزل أو علاقتهن بالأصدقاء والأقارب.‬‬
وللأزواج والأفراد الحق في التقرير بحرية ومسؤولية عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم، والتباعد بينهم، وتوقيت إنجاب هؤلاء الأطفال وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل للقيام بذلك بصورة خالية من التمييز والقسر والعنف.  ولا يوجد حظر قانوني أو أعباء حكومية على الوصول المتساوي في ظل القانون بالنسبة لمنتجات الرعاية أو الخدمات الصحية الإنجابية، على الرغم من أن معظم العيادات المتقدمة والممارسات كانت متوفرة فقط في المناطق الحضرية الكبرى.  وقدمت الحكومة العلاج مجانا في المستشفيات، كما قدمت العقاقير المضادة للفيروس لجميع الأشخاص المصابين بفيروس فقدان المناعة البشرية/الإيدز. 
‫‫
وقد عانت النساء من التمييز ضدهن في ظل القانون، ومن الناحية العملية.‬‬

ميزت الكثير من قوانين العائلة وقوانين الأحوال الشخصية، والتي تنوعت كثيرا بتنوع المحاكم المذهبية المختلفة، ضد النساء.  فعلى سبيل المثال، تطبق المحاكم المدنية السنّية قانون إسلامي خاص بالميراث يمنح الإبن ضعف حق الإبنة.  ‫‫كما أن قانون الهجرة يميز عملياً ضد النساء ولا يمنح الجنسية للأزواج والأطفال باستثناء الأرامل اللواتي يجوز لهن منح الجنسية للأطفال القصّر.  ويمكن للمرأة، طبقا للقانون، التملك، ولكنها غالبا ما تتنازل عن ممتلكاتها لأقارب من الذكور نتيجة لأسباب ثقافية وللضغط العائلي.‬‬  و‫‫ينص القانون على أجر متساو بين الرجال والنساء عند القيام بعمل متشابه، ولكن كان هناك بعض التمييز في القطاع الخاص فيما يتعلق بالمزايا.‬‬
‫‫

الطفل‬‬
تنتقل الجنسية بشكل حصري عن طريق الأب، مما ينجم عنه إنعدام الجنسية بالنسبة لبعض الأطفال المولودين لأمهات يحملن الجنسية وآباء لا يحملونها (أنظر الجزء 2. د)
‫‫لم تقم الحكومة بتسجيل الأطفال الذين ولدوا في البلاد لآباء من اللاجئين الفلسطينيين أو الفلسطينيين الذين لا يحملون بطاقة هوية، مما نجم عنه حرمانهم من الجنسية وتقييد فرصهم في الحصول على خدمات عامة، بما في ذلك المدارس والرعاية الصحية.‬‬  ولم يحصل أطفال الأمهات اللبنانيات والآباء الفلسطينيين على الجنسية. ووفقا للمجلس الأعلى للطفولة التابع للحكومة، فإنه فعلى الرغم من عدم تسجيل مواليد اللاجئين الفلسطينيين رسميا، إلا أن المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التابعة لوزارة الداخلية، تواصل الاحتفاظ بأرقام وسجلات الولادات لهؤلاء. 

وقد واجه الأطفال العراقيون والسودانيون والصوماليون اللاجئون وأطفال العاملين في الخدمة المنزلية الأجانب أيضا عقبات في المعاملة المتساوية في ظل القانون، وأبلغت المنظمات غير الحكومية عن استمرار التمييز ضدهم، على الرغم من استطاعة بعضهم الالتحاق بالمدارس.  و‫‫طبقا لتقرير نشرته شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في تشرين الأول/أكتوبر2008، فان الأطفال الذين ولدوا في البلاد للعمالة المنزلية الوافدة لا يملكون بطاقات هوية رسمية.‬‬
‫‫ويسمح القانون للأطفال السريلانكيين والفلسطينيين والغرب إفريقيين المسجلين بالفعل في مدرسة لبنانية بالحصول على الإقامة.  وقد واجه الكثير من أطفال العاملين في الخدمة المنزلية التهميش والعنصرية بسبب وضع والديهم الاجتماعي.  وبنهاية العام، لم تكن هناك إحصاءات دقيقة عن عدد مثل هؤلاء الأطفال الذين ولدوا في البلاد، بالرغم من أن منظمة كاريتاس تقدر أن هناك ما يقرب من 75 طفلا منهم. 

وفي دراسة مشتركة لمنظمة كفى والمنظمة السودية لرعاية الأطفال نشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2008، فإن ما بين 16 إلى 20 بالمئة من الأطفال ما بين 8 أعوام و17 عاما اعترفوا بأنهم عانوا من أحد أشكال الاعتداء الجنسي في متوسط عمر 10 سنوات.  وأظهرت الدراسة أيضا أن معظم الاعتداءات الجنسية وقعت في المنزل، وقال 54 بالمئة من الأطفال المعتدى عليهم جنسيا أنهم أبلغوا أحدا بوقوع اعتداء عليهم، وغالبا ما كان هذه الشخص هو والدتهم.  وكشفت مناقشات مجموعات التركيز عن وجود نقص في المعرفة عن مدى انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال والعوامل التي تؤدي إليه، وأشارت أيضا إلى التحيز ضد المرأة في التصدي لمثل هذه الحالات، إذ أن تجارب البنات في هذه الحالات عولجت بقدر أكبر من السرية. 

‫‫الاتجار بالبشر‬‬
لا يمنع القانون بشكل واضح الاتجار بالبشر‬‬ ومع ذلك، كانت البلاد وجهة ونقطة عبور للأشخاص المتاجر بهم، ووردت تقارير أنه تم الاتجار باليشر‬‬ إلى البلاد وعبرها.  ويجوز للحكومة محاكمة المتاجرين بالبشر‬‬ بموجب القانون الجنائي الخاص بجرائم الخطف.  وظلت مشكلة الاتجار بالبشر‬‬ تمثل مشكلة خلال العام. 

‫‫وكانت البلاد مقصدا للنساء من أوروبا الشرقية وروسيا وسوريا، واللواتي ممن تعاقدن للعمل كراقصات في نوادي البالغين، وجرى استغلالهن جنسياً.  وقد انخرطت معظم هؤلاء النسوة في أعمال دعارة إختيارية غير قانونية، ولكن بعضهن تحدث عن ترهيب أو إكراه وقيود على حرية الحركة.‬‬ 

وقد كانت البلاد أيضا وُجهة للنساء من أفريقيا وآسيا الذين عادة ما يتم التعاقد معهن كخدم في المنازل. ‫ ‫وقد وجدت بعض أولئك العاملات أنفسهن في ظروف خدمة قسرية، في ظل أوضاع مثل تقييد الحركة، واحتجاز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وتلقي التهديدات، والتعرض للاعتداءات الجسدية أو الجنسية دون حماية قانونية عملية كافية.‬‬  
وقد تم الاتجار بالأطفال داخل البلاد للقيام بأعمال إجبارية (معظمها البيع في الشوارع) ولأغراض الاستغلال الجنسي.
‫‫
جزء كبير من المتاجرين بالبشر‬‬ هم من أرباب العمل ووكالات التوظيف.‬‬

أصبحت بعض النساء الأجنبيات عاملات غير قانونيات نتيجة لإخفاق أرباب عملهن في تجديد تصاريح العمل والإقامة الخاصة بهن أو بسبب هروبهن من أرباب عملهن. ‫ وقد كان ‫أولئك النسوة عرضة للاحتجاز، مما جعلهن عرضة للاتجار عند قيام الكفيل باستغلال وضع الهجرة غير القانوني للمرأة لترهيبها وإكراهها على العمل.‬ ‬ كما قام أرباب العمل عديمو الضمير باتهام العاملين بالسرقة زورا كذريعة للتخلي عن مسؤولياتهم التعاقدية مع موظفيهم وللتخلي عن التزامهم بدفع الضرائب وتوفير تذكرة العودة لهم عند انتهاء عملهن. 

وبنهاية العام كانت هناك 100 امرأة أثيوبية رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة لعدم حوزتهمعلى جوازات سفر.  قد إدعت النساء أن جوازات سفرهن قد أخذت منهن عندما بدأن العمل كخادمات في المنازل أو أنهن لم يملكن أبدا جوازات سفر.  وقد ألقت السلطات القبض على غالبية هؤلاء النساء في الشوارع بعد أن قمن بالفرار من أرباب أعمالهن.  وأدى إلغاء عقود عملهن إلى حرمانهن من رحلة عودة مضمونة إلى بلادهن بعد إنتهاء عملهن. 

‫‫وينصّ القانون الجنائي على أن الاختطاف يعاقب بالأشغال الشاقة وأن المختطفين الذين يقومون بالاستغلال الجنسي يعاقبون بالسجن سنة واحدة على الأقل.‬‬  ‫‫وطبقا لوزارة العدل، لم تكن هناك أي محاكمات أو إدانات بموجب هذا القانون خلال العام.‬‬ ‫ ‫وذكرت منظمة غير حكومية وسفارات أجنبية أن الكثير من ضحايا الاستغلال والإساءة فضلوا الإجراءات الإدارية السريعة التي نجم عنها تسويات مالية وإعادتهم إلى أوطانهم بدلاً من الإجراءات القانونية التي غالباً ما تكون مطولة وصعبة.  وكثيرا ما قام الضحايا بإسقاط القضايا قبل الإنتهاء من المقاضاة مقابل تعويضات مادية.‬‬ ‫ ‫هذا وقد تمكن عدد صغير من العمال الأجانب الذين تم استغلالهم من كسب القضايا المرفوعة ضد مستخدميهم، ولكن الإجراءات غير القضائية كانت تسمح بحل معظم تلك القضايا.‬‬ ‫ ‫ونتيجة لذلك، تمت إعادة العاملات إلى أوطانهن في معظم الأحيان دون أي إجراء قضائي آخر.‬‬ ‫ وقد ‫تمت إحالة بعض القضايا إلى القضاء من أجل المزيد من الإجراءات، بالرغم من أن الحكومة أخذت خطوات قليلة جداً لمقاضاة المتاجرين بالبشر‬‬.
تضطلع قوى الأمن العام، ووزارة العدل، ووزارة العمل بمسؤولية مكافحة الاتجار بالبشر‬‬.‬‬‫‫  وتقوم وزارة العمل بتنظيم وكالات التوظيف المحلية التي تقوم بالجمع بين العمال ومن يكفلونهم.  وفي عام 2008، أغلقت وزارة العمل وكالتي توظيف بسبب انتهاكات لحقوق العمال، بما في ذلك الإساءة الجسدية، وحذرت عددا من الوكالات الأخرى التي لا تمتثل للوائح وزارة العمل.  ولم توفر الحكومة ملاجئ لضحايا الاتجار بالأفراد‬‬، أو أي خدمات قانونية، أو طبية، أو نفسية، أو إلغاء أوامر الترحيل الخاصة بهم.‬‬ ‫ ‫وسمح الأمن العام لعمال الخدمة الاجتماعية التابعين لكاريتاس بحرية الوصول إلى مركز احتجاز المساجين الأجانب التابع له، حيث قاموا بتوفير الإرشاد، والمساعدة، والحماية القانونية للمحتجزين.‬‬ ‫ ‫كما استمر الأمن العام في إحالة الضحايا المحتملين إلى منظمة كاريتاس.  وعند التعرف على الضحايا، تقوم الحكومة بنقلهم إلى "بيت الأمان"، ويمكن عندها لكاريتاس القيام بمساعدتهم.  وقد منح الأمن العام أحيانا تصريحا‬ للضحايا للبقاء في البلاد لفترة تصل إلى شهرين للمساعدة في التحقيقات الخاصة بقضاياهم ومقاضاة المسيئين لهم.‬ 

‫‫و يسمح الأمن العام للعمال الأجانب الذين لا يرغبون في العودة إلى أوطانهم الأصلية أن يغيروا كفيلهم بشكل قانوني بـ "وثيقة إعفاء" من المستخدِم الأصلي.‬‬  ‫‫وممكن للمحكمة أن تأمر المستخدِم المسيء أن يقدم وثيقة الإعفاء كجزء من القرار، أو قد يكون ذلك جزءاً من تسوية يتم التفاوض عليها خارج نطاق المحكمة.‬‬
‫وللإطلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر تقرير الاتجار بالبشر‬‬ الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية سنويا في الموقع الشبكي www.state.gov/g/tip
‫‫

الأفراد المعـاقـون‬‬
‫‫استمر التمييز ضد الأشخاص المعاقين على الرغم من أن القانون يحظر ذلك.‬‬  كما استمر مجلس الخدمة المدنية، المسؤول عن تشغيل موظفي الحكومة في رفض طلبات الأشخاص المعاقين.  وينص القانون على أن يتم شغل ما لا يقل عن 3 بالمئة من جميع الوظائف الحكومية والخاصة من قبل الأفراد المعاقون، شرط أن تتوفر في هؤلاء شروط المنصب، ولكن لم يكن هناك أي دليل على تطبيق هذا القانون.  وينصّ القانون علي تسهيل دخول المعاقين إلى المباني ولكن الحكومة فشلت في تعديل قوانين البناء. ‫ ‫وتتم رعاية الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية في مؤسسات خاصة توفر الحكومة الدعم المادي للعديد منها.‬‬
وأظهرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1990، أي بعد انتهاء الحرب الأهلية، أن ما يقدر بواحد من كل عشرة مواطنين -- ما يصل إلى 300,000 فرد -- يعاني من إعاقة معينة، ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تسجل سوى 70,000 شخص مؤهلين للحصول على بطاقات الإعاقة الرسمية في نهاية العام. 
‫‫
وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الوطني للمعاقين مسؤولان عن حماية حقوق الأشخاص المعاقين ووفقا لما ذكره رئيس المنظمة العربية للمعوقين، فإن تقدما ضئيلا قد تم منذ إصدار قانون المعوقين عام 2000.  وهناك ما يقارب من 100 منظمة خاصة ناشطة نسبيا ولكنها تفتقر للتمويل والتي تقوم بمعظم الجهود لمساعدة المعاقين. 

وفي 13 أيار/مايو، أصدرت وزارة الداخلية قرارا لضمان سهولة الوصول إلى مراكز الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة أثناء انتخابات حزيران/يونيو البرلمانية.  وفي أعقاب صدور القرار، قام الاتحاد اللبناني للمعاقين جسديا، وبرعاية من المؤسسة الدولية للنظام الانتخابي، بإجراء دراسة رصدية لوضع 1,741 مركزا انتخابيا في أنحاء البلاد وأجرت تقييما لها حسب المعايير الستة التي وضعتها الوزارة لسهولة الوصول إليها.  وأظهرت الدراسة أن ستة فقط من مراكز الاقتراع من أصل 1,741 توفرت فيها جميع المعايير الستة. 

‫‫

الأقليات القومية والعرقية والإثنية‬‬
هناك تقارير عن أن العمال السوريين، الذين يعملون عادة في وظائف العمالة اليدوية، استمروا في التعرض للتمييز في أعقاب انسحاب القوات السورية من البلاد عام 2005، وإن كان ذلك قد تم بصورة أقل مما كان عليه في السنوات السابقة.  ووفقا  لتقرير نشرته شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، فإن كثيرا من العمال السوريين في البلاد تعرضوا للهجوم والسرقة والضرب، وأحيانا للقتل على مدى السنوات الأربع الماضية. 

أعمال إساءة وتمييز اجتماعية وأعمال عنف قائمة على التوجه الجنسي والهوية الجنسية
‫‫استمر التمييز ضد السلوك المثلي خلال العام.‬‬  ويحظر القانون "العلاقة الجنسية غير الطبيعية"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام.  و كان القانون يطبق أحيانا على الرجال لممارسة المثلية الجنسية، ولكنه نادرا ما كان يطبق على المرأة، على الرغم من أن المنظمة غير الحكومية المحلية "حلم"- (والكلمة اختصار  منشق من الأسم العربي الحماية اللبنانية للمثليات والمثاليين وثنائيي الجنس ومتغيري الجنس الاجتماعي) ذكرت أن الشرطة استخدمت القانون لابتزاز النساء.

وحتى نهاية العام، كانت منظمة "حلم" قد ذكرت يوم 3 كانون الأول/ديسمبر أن قاضيا في منطقة البترون أصدر أول قرار يحدد أن قانون "العلاقة الجنسية غير الطبيعية" لا ينطبق على النشاط المثلي الجنس، والذي أقر بأنه جزء من الطبيعة. 

وقد استضافت منظمة "ميم"، وهي أول منظمة غير حكومية في البلاد للنساء المثليات حصرا، اجتماعات منتظمة في بيت آمن، وقدمت خدمات استشارية، ونفذت مشاريع لدعم النساء المثليات. 

وفي 25 شباط/فبراير، نظمت "حلم" مظاهرة في بيروت للاحتجاج على هجوم شنته قوات الأمن على رجلين مثليي الجنس (انظر الجزء 1.ج) وضد الخوف من المثليين في أحكام هذا القانون.  وفي 10 أيار/مايو و17 أيار/مايو، وهو اليوم العالمي لمناهضة الخوف من المثليين، نظمت "حلم" بالتنسيق مع منظمة "ميم" والتحالف المثالي-التغايري مظاهرات لدعم حقوق مثليي الجنس.  وقد سمحت الحكومة بهذه المظاهرات، ولم تقع أعمال عنف من أي مصدر ضد المتظاهرين. 

أعمال إساءة وتمييز اجتماعية أخرى

على الرغم من عدم وجود قوانين تمييزية، ذكرت منظمة "حلم" أن ما لا يقل عن خمسة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أبلغوا عن وقوع تمييز ضدهم خلال العام من قبل أطباء الأسنان أو العاملين في المستشفيات. 
‫‫
الجزء 7:

حقوق العمال‬‬ 
أ.‫‫الحق في تكوين النقابات 
‫‫يحق بموجب القانون لكافة العمال، باستثناء موظفي الحكومة، تأسيس نقابات والانضمام إليها بموافقة الحكومة، وقد مارس العمال هذا الحق فعلاً.‬‬ ‫ ‫ويجب علي وزارة العمل الموافقة علي تشكيل أي نقابة.‬‬ ‫‫وتسيطر وزارة العمل علي جميع انتخابات النقابات العمالية، بما فيها تحديد تواريخ الانتخابات، وإجراءاتها والمصادقة علي النتائج.‬‬ ‫ ‫وسمح القانون بالتصفية الإدارية للنقابات المهنية وحظر عليها المشاركة في النشاط السياسي.‬‬

وقد قدر الاتحاد العمالي العام، المنظمة الأم التي تجمع نقابات العمال، أن هناك حوالي 900,000 عامل في قوى العمل الناشطة.  ‫‫ولقد كان حوالي 5 إلى 7 بالمئة من العمال أعضاءً في حوالي 450 إلى 500 نقابة وجمعية عمالية، يعتبر نصفها غير فاعل.‬‬
‫‫ويسمح القانون للنقابات العمالية بالقيام بأنشطتها بمعزل عن أي تدخل.  ولكن وزارة العمل تدخلت أحياناً في الانتخابات النقابية وسجلت نقابات لا تعتبر ممثلة من قبل الاتحاد العمالي العام.  ويحق للنقابات التظاهر، لكن بعد تقديم إشعار مسبق إلى وزارة الداخلية والحصول على موافقتها. ‫‫ 

وقد انتمت معظم النقابات إلى الاتحادات.  وكان في عضوية الاتحاد العمالي العام 52 اتحادا مصوتا أعلن الجهاز القضائي عام 2007 أن ستة منها غير قانونية لأنها أخفقت في الحصول على أغلبية الأصوات التي تتطلبها الأمانة العامة للاتحاد العمالي العام، ومع ذلك بقيت هذه الاتحادات عضوا في الاتحاد العمالي العام بحلول نهاية العام.‬‬  ‫‫وذكر أن الكثير منها لم تكن اتحادات تمثيلية، ولكن قامت جماعات المصالح السياسية بتشكيلها لإبطال أصوات اتحادات العمال الثلاثة عشر التي تمثل العمال.‬‬  وما زال الاتحاد العمالي العام المنظمة الوحيدة التي تعترف بها الحكومة كمحاور باسم العمال، في الوقت الذي لا يشارك فيه حوالي 13 اتحادا يشكل "هيئة الخلاص في الاتحاد العمالي العام" في اجتماعات الاتحاد ولكنهم لم يعلنوا عن انشقاق رسمي عن الاتحاد بحلول نهاية العام.

ويمكن للاجئين الفلسطينيين تنظيم نقابات خاصة بهم.  ونتيجة للقيود المفروضة على حقهم في العمل، فإن عددا قليلا من الفلسطينيين شاركوا بنشاط في النقابات العمالية.  ‫و‫اللاجئون الفلسطينيون ممنوعون قانوناً من دخول اتحادات مهنية معينة مثل اتحاد المهندسين والمحامين والأطباء.‬‬

‫‫ب - الحق التنظيم والتفاوض الجماعي‬‬
يحمي القانون حق العمال في التنظيم والتفاوض بشكل جماعي، وقد قامت الحكومة بحماية هذا الحق من الناحية العملية. ‫ ‫وقد شاركت معظم المجموعات المهنية في نوع من أنواع التفاوض الجماعي مع أرباب العمل.  ولا توجد آلية حكومية لتشجيع التفاوض التطوعي بين العمال والإدارة.  ووفر القانون حماية للعمال من التمييز المعادي للحركة النقابية، على الرغم من التنفيذ الضعيف للقانون.‬‬ 

‫‫لا توجد مناطق صادرات حرة.‬‬
‫
‫ج – حظر العمل القسري أو الإجباري‬‬
‫‫لا يمنع القانون العمل القسري أو الإجباري تحديدا، إلا أن نصوصاً في القانون تحظر المسلك الذي يمثل عملا قسرياً أو إجبارياً. ‬‬ ‫‫وبالرغم من ذلك، فإن الأطفال، وخدم المنازل الأجانب، وغيرهم من العمال الأجانب كانوا يُرغمون على البقاء في أوضاع تصِل إلى حد العمالة القسرية أو الاسترقاق.‬‬ ‫ كما ‫تعرضت النساء من آسيا، وأفريقيا، وأوربا الشرقية وروسيا للاتجار بالبشر وأرغمن علي تقديم خدمات جنسية أو منزلية.  وكان الأطفال من لبنان والعراق وسوريا من بين الأكثر استغلالا في العمل الإجباري.‬‬ 

‫‫وتحظر الأنظمة الحكومية على وكالات التوظيف حجز جوازات سفر العمال الأجانب لأي سبب من الأسباب.‬‬ ‫ ‫ولكن، وفي الممارسة الفعلية، غالباً ما قامت وكالات التوظيف وأرباب العمل في البيوت باحتجاز جوازات سفر الخدم.‬‬ ‫ و‫يتوجب على وكالات التشغيل وأرباب العمل أن يوقعوا عقود عمل مع العامل الأجنبي.‬‬  وفي 5 شباط/فبراير، نشرت وزارة العمل عقدا موحدا لاستخدامه من قبل جميع وكالات التوظيف محليا وخارجيا لجميع العاملين في الخدمة المنزلية.  وينظم هذا القانون ساعات العمل وينص على منح العمال أيام عطلة لقضاء العطلات والأعياد.  وبحسب المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمساعدة العمال المهاجرين، فإن بعض أرباب العمل لم يقوموا بدفع أجور عمالهم بانتظام كما قام بعضهم بحجب مرتباتهم مدة العقد كله، أي لمدة عامين.  ‫‫لم يتوفر للنساء العاملات الأسيويات والأفريقيات خاصة أي إجراء قانوني يلجأن إليه بسبب مكانتهم الاجتماعية المتدنية، وانعزالهم عن المجتمع، ولأن قوانين العمل لا تحميهم.‬‬ ‫ ‫ونتيجة لمثل تلك الإساءة، فقد قامت الحكومة بمنع النساء الأجنبيات من العمل إذا كنّ من بلدان ليس لديها تمثيل دبلوماسي في البلاد.‬‬
د – حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل
‫‫هناك قوانين لحماية الأطفال من الاستغلال في مكان العمل، ولكن الحكومة لم تنفذ تلك القوانين بشكل فعال في بعض الأحيان.‬‬ وبناءً على إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لعام 2005، فإن سبعة بالمئة من الأطفال بين سن الخامسة والرابعة عشر قد انخرطوا في عمالة الأطفال.  وقدرت منظمة العمل الدولية أن هناك 100,000 عامل من الأطفال خلال العام ويعتقد أن من بين هؤلاء هناك 25,000 طفل يعملون في صناعة التبغ، ونسبة كبيرة تعمل في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، بما فيها البناء، والزراعة وتصليح السيارات والآلات وصيد الأسماك.  ‫‫أما أطفال الشوارع فقد عملوا في بيع البضائع، وتلميع الأحذية وغسل نوافذ السيارات.  وقد قام المتاجرون بالأفراد باستخدام الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري والعمل في ظل ظروف خطرة في قطاعات مثل الصناعات المعدنية والبناء، وتصليح السيارات، واللحام، والزراعة الموسمية. 

ويعتبر الحد الأدنى لسن الاستخدام 14 عاماً.  ويشترط القانون أن يخضع الأحداث، والذين يعرفون بكونهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 18 عاما، لفحص طبي للتأكد من لياقتهم لوظيفة معينة قبل بداية العمل. 
‫‫ويحظر قانون العمل تشغيل الأحداث تحت سن 18 لأكثر من ست ساعات يوميا، ويستوجب القانون ساعة من الراحة إذا كان العمل لمدة تزيد عن أربع ساعات.‬‬  ويمنع الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة من العمل في الوظائف التي تهدد صحتهم أوسلامتهم أو أخلاقهم، كما يمنعوا من العمل بين الساعة 7 مساء و7 صباحا.  كما يحظر القانون توظيف الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما في الأعمال الصناعية أو الأعمال المرهقة جسمانيا أو تلك الضارة بصحتهم. 

وقد طبقت وزارة العمل هذه المتطلبات عبر وحدة مكافحة عمل الأطفال التي أنشئت عام 2001 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.  وقد تحسن تطبيق القانون خلال العام، إذ أن الوحدة عملت على تدريب مفتشيها وعلى تجنيد مفتشين جدد.  وبنهاية العام، كانت وزارة العمل قد وظفت ما يقرب من 130 مفتش عمل ومساعد مفتش عمل، وهم الذين ساعدوا في تطبيق قوانين عمالة الأطفال.  وقد وفر المجلس الأعلي للطفولة توعية للعائلات والأطفال للمساعدة علي منع حدوث الإساءة  للأطفال.
‫‫
هـ - شروط العمل المقبولة‬‬
الحد الأدنى القومي للأجور هو 500,000 ليرة في الشهر (333 دولار أمريكي) وهو أجر لم يوفر مستوى معيشة كريمة للعامل وعائلته.  ويحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أما الحد الأدنى للأجور في القطاع العام فيحدده أيضا مجلس الوزراء، ولكن ذلك يتطلب موافقة إضافية من البرلمان. 

‫‫ويفرض القانون أن تكون ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة، والحصول على 24 ساعة للراحة في الأسبوع.‬‬ ‫ ‫ومن حيث الممارسة العملية، كان العمال في قطاع الصناعة يعملون بمعدل 35 ساعة في الأسبوع، أما العمال في القطاعات الأخرى فكانوا يعملون بمعدل 30 ساعة في الأسبوع.‬‬ ‫‫ وينص القانون علي أن 48 ساعة هي أقصى مدة عمل في الأسبوع في معظم الشركات، عدا الكيانات الزراعية .‬‬  ‫‫ويسمح القانون بيوم عمل مدته 12 ساعة في ظل ظروف معينة، شريطة أن يعادل أجر فترة العمل الإضافي أعلى بنسبة خمسين بالمئة من أجر الساعات المعتادة.‬‬
‫‫ويتضمّن القانون أحكاماً مهنية محددة تتعلق بالصحة والسلامة.‬‬  ‫‫وتطالب الأحكام أرباب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة موظفيهم.‬‬ ‫‫ وكانت وزارة العمل مسؤولة عن إنفاذ تلك التعليمات ولكنها أدت مهمتها بشكل متباين.‬‬ ‫ ‫وأفاد منظمو العمال بأنه لم يكن للعمال الحق في الابتعاد عن ظروف العمل الخطرة دون المجازفة بوظيفتهم.‬‬
‫‫و قد أخفقت بعض شركات القطاع الخاص في توفير المخصصات العائلية والمواصلات لمستـــخدميها كما هو منصوص عليه في القانون، ولم تقم بتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.‬‬  ‫‫وقد قام بعض أرباب العمل بتسجيل موظفيهم لكنهم أعلنوا عن رواتب أقل من التي يحصل عليها الموظفون بالفعل، وذلك بهدف تخفيض مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتخفيض مكافأة نهاية الخدمة الذي يتم دفعها للموظف نفسه.  ‬‬ولم تحترم بعض الشركات البنود القانونية التي تحكم الصحة والسلامة المهنية.  ويمكن للعمال الإبلاغ مباشرة عن أي انتهاكات إلى الاتحاد العمالي العام، أو وزارة العمل، أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ‫ ‫غير أن العمال فضلوا في معظم الحالات اللجوء للصمت خوفاً من الطرد التعسفي من الخدمة.‬‬
‫‫لا يحمي القانون خدم المنازل الأجانب.‬‬ ‫‫ وقد عانى خدم المنازل الأجانب، ومعظمهم من أصول أفريقية وآسيوية، من سوء المعاملة، والإيذاء، والاغتصاب، أو تم وضعهم في ظروف من العمل القسري أو ما يشبه العبودية.‬‬  ‫‫وغالباً ما كان خدم المنازل يعملون 18 ساعة يوميا، ولم يحصلوا في كثير من الحالات على أجازات أو أيام عطل.‬‬  ‫‫ولم يكن هناك حد أدنى لأجور لخدم المنازل.‬ ‬ ‫‫وتنص العقود الرسمية علي أجر يتراوح ما بين 150,000 و 450,000 ليرة (ما بين 100و300 دولار أمريكي) في الشهر حسب جنسية العامل.‬‬ ‫‫ ويجوز لضحايا الاتجار بالبشر أو المعاملة السيئة في مكان العمل رفع دعاوى قضائية مدنية أو اتخاذ الإجراءات القانونية إلا أن معظمهم  قبل بتسوية الإدارية التي غالباً ما كانت تشمل تعويضات مالية وإعادتهم إلى بلادهم وذلك بعد الحصول على المشورة من قِبل سفارات وقنصليات بلادهم.‬‬  ‫‫ولم تنشر الحكومة معلومات متعلقة بالدعاوى القانونية التي تمت إقامتها ، ولكن المنظمات غير الحكومية أشارت إلى أن أقل من عشر دعاوى قانونية تم رفعها خلال العام.‬‬   وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، حكم قاض في المحكمة الجنائية في البترون على امرأة بالسجن لمدة 15 يوما لضربها خادمتها الفلبينية كما حكم بغرامة مالية قدرها 50,000 ليرة لبنانية (33 دولار أمريكي) و10,800,000 ليرة لبنانية (7,200 دولار أمريكي) كتعويض للخادمة.  وكانت الخادمة في الفلبين حين صدر الحكم، ورفض القاضي طلب المواطنة إحضار الضحية أمام المحكمة.
‫‫ وقد قامت وزارة العمل خلال العام 2008 بإغلاق وكالتي توظيف لانتهاكهما حقوق العمال، بما في ذلك الإساءة الجسدية.‬‬  ‫‫إلا أنه لم تتم ملاحقة مرتكبي الإساءة بأكثر من هذا الإجراء لعدة أسباب، منها رفض الضحايا رفع الدعوى ضدهم أو عدم توفر الأدلة.‬ ‬ ‫‫وهناك عدد غير معروف من القضايا الأخرى التي لم يتم فيها دفع الأجور وتمت تسويتها عن طريق المفاوضات.‬‬ ‫‫ وبناءً على سفارات وقنصليات الدول المصدر، فإن الكثير من العمال لم يبلغوا عن انتهاكات عقود العمل الخاصة بهم إلا بعد عودتهم إلى بلادهم الأصلية.‬‬
